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ملخص

ســبَّبَت جائحة فيروس كورونا اضطرابات في كافة المجالات الحيوية للدول؛ إذ كشفت عن أزمة كبيرة في 
جُلّها، تمثلت في الضعف، أو النقص، أو القصور في أنظمتها الصحية، والقانونية، والوقائية. وقد اجتاح فيروس 
كورونا العالم بأسره، مع تســجيل نجــاح دولٍ عديدةٍ في تحقيق تقدم بطــيء في الانتعاش الاقتصادي، في ظل 
المنافســة التجارية العالمية، التي يظهر منها تقديم المصالح الخاصة للدول على حساب المصالح العامة للبشرية، 

وبخاصة في مسألة الصحة العامة، والإضرار بالبيئة الطبيعية. 

لقد كشــفت جائحة فــروس كورونا، عن ضرورة إعادة ترتيب الأولويــات في المجتمع، ومن هنا جاءت 
فكرة هذا البحث، مقدمًا دراســة استقرائية تحليلية للضوابط القانونية الوقائية، التي تسهم في وجوب أن يكون 
الاهتمام بالصحة العامة والبيئة الصحية في المجتمعات الإنسانية، على رأس هرم الأولويات في الدول، وإعطاء 

ذلك، المكانة المناسبة، مع المسائل الأخرى التي تهم الإنسان على وجه البسيطة. 

الكلمــات المفتاحيــة: جائحة فيروس كورونا، النظام القانوني الوقائي، الأمــن البيئي، المنفعة العامة 
والخاصة، مبدأ الحيطة والحذر، الغُرم بالغُنم
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Abstract 

Coronavirus has caused huge economic struggle worldwide, majorly in health, legal and 
preventive systems. The timing of the situation makes the pandemic direr as it comes as 
many countries have only just recovered from various recessions. 

The Coronavirus pandemic took place after achieving progress in economic recovery of 
many countries, in the midst of global trade competition, where the interests of countries 
succeeded at the expense of the global humanity priorities, especially in matters related 
to public health and natural environment deterioration.

The pandemic has revealed the necessity for re-planning priorities in society, hence the 
importance of ​​this research. We applied an inductive study and analytical analysis of 
the preventive legal controls that contribute in addressing the importance to prioritize 
public health and environmental concerns in societies, which should be at the top of 
States’ priorities.

Keywords: Covnavirus (COVID-19); Legal preventive measures; Environmental protection; 
Public and private interest; Precautionary principle; "Al-ghorm bil ghonm"

Submitted: 23/07/2020
Accepted: 05/09/2020

Cite this article as: Zaineddin S. & Al-Iftaihat Y., " The Supervision of Legal Systems in Activating Precautionary Legisla-
tions in Urgent Cases – Coronavirus (Covid-19) as an Example", International Review of Law, Vol. 9, Issue 4, 2020, Special 
Issue on (Law and COVID-19)

https://doi.org/10.29117/irl.2020.0137

© 2020, Zaineddin & Al-Iftaihat, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use 
of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and 
redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, 
provided the original work is properly cited.

Corona virus; International Commercial Contract; 

Force Majeure; Emergency Situation; Re-
negotiation; Commercial Arbitration



91  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

 المقدمة

بعد أن أصابت جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( المستجد1، ولا زالت تُصيب، أعدادًا كبيرة من الناس على 
وجه الكرة الأرضية، أصبحت حديث المنصات العالمية والوطنية، وصارت الشــغل الشاغل للدول، بعد الانتشار 
فيها، دون تمييز بين شرقها، أو غربها، وشــالها، أو جنوبها، وغنيها، أو فقيرها، الُمتقدم منها، أو الســائر على طريق 

التقدم2. كما أنها تُشكل هاجسًا مرعبًا للناس من كل الأجناس في كل الدنيا. 

ولقد كان وقع تأثير هذا الفيروس مزلزلً على الدول والشــعوب، كونــه قد ضرب في جميع الاتجاهات. الأمر 
الذي أثار، ولا زال يُثير، جملة من الأســئلة، من قبيل؛ ما هي جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( المستجد؟ ومن 
أين جاءت؟ كيف انتشرت؟ ومَنْ وراء انتشــارها؟ وما مدى خطورتها وانتشــارها؟ وما هي طرق الوقاية منها؟ 
وما هي طرق العلاج لها؟ وما هي مظاهر الشــفاء منها؟ ومن الذي سوف يجد علاجًا لها؟ ولماذا تأخر الكشف عن 
هــذا العلاج، رغم التقدم التقني الكبير الذي وصل إليه العلم في الوقــت الحاضر؟ ومن الخاسر والرابح من هذه 

الجائحة؟ وما هي آثارها على الحياة البشرية؟

وما من شــك في أن هذه الأســئلة، وغيرها، أســئلة مشروعة ومهمة، وتحتاج إلى إجابات موضوعية وشفافة 
وصادقــة، وذلك من أجل الوقوف على هذه الجائحة بصــورة تمكّن المرء من تكوين صورة عنها، كما هي في الواقع 
والحقيقــة، وبعيدًا عن التهويل والتضليل، وفي الشــكل والمضمون، ومن ثم معرفة ما فيهــا من إيجابيات، والبناء 
عليها، ومعرفة ما لها من ســلبيات؛ للعمل على معالجتها، أو التقليل منهــا، على المدى القريب والبعيد. ومع ذلك 
يبقى التســاؤل الشامل المحوري في نهاية المطاف عن آثار هذه الجائحة على نمط الحياة البشرية في قادم الأيام، ذلك 
أن آثارهــا قد ضربت في جميع المســتويات، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية3 والسياســية والقانونية4 

والتعاقدية5 والدينية6. 

1     "الملاحظات الافتتاحية لمنظمة الصحة العالمية في الإحاطة الإعلامية بشأن مرض )كوفيد-19( "، في 2020/5/29، متاح على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ، 
https://bit.ly/3ja8sum، تاريخ الزيارة: 2020/06/15.

2     "خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( "، متاح على الرابط: https://bit.ly/3hbL6CF، تاريخ الزيارة: 2020/06/14.
3     "الاستجابة لـ)كوفيد - 19("، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، متاح على الرابط: https://bit.ly/39fFtRh، تاريخ الزيارة: 2020/06/15.

4     نقصد بالواجبات القانونية، ما تقتضيه القوانين من وجوب التزام الأشــخاص بالســلوك الواجب اتباعه؛ وفقًا للقوانين الســارية في الدولة. وبالطبع، لن 
نخوض في بيان مدى تأثير فيروس كورونا على جميع الواجبات القانونية؛ لكثرتها ولضيق الوقت، ونكتفي في هذا المقام، بالإشارة إلى أن الواجبات القانونية 
- كقاعدة عامة - تبقى قائمة ولا مجال لتوقفها، ويعود للسلطة التنفيذية في الدولة تقدير تنفيذ ذلك من عدمه، وسوف نشير لآثار فيروس كورونا على بعض 

الواجبات القانونية حسب المقتضى. 
5     يُقصد بالالتزامات التعاقدية، ما تقتضيه العقود المبرمة بين الأشخاص من موجبات على أصحابها. ولن نخوض في بيان مدى تأثير فيروس كورونا على جميع 
الالتزامات التعاقدية، لكثرتها، ولضيق الوقت. ونكتفي في هذا المقام، بالإشارة إلى أن الالتزامات التعاقدية - كقاعدة عامة - تبقى قائمة، ولا مجال لتوقفها، 
ويعود للأطراف المتعاقدة وللســلطة القضائية في الدولة تقدير تنفيذ موجبات هذه العقود، وبما يحفظ العدالة الفردية والعامة بين الأطراف المتعاقدة. وسوف 

نشير لآثار فيروس كورونا على بعض الالتزامات التعاقدية، حسب المقتضى. 
6      نقصد بالواجبات الدينية، ما تقتضيه ديانة الشخص المكلف من عبادات يقوم بها وفقًا لديانته، وبالطبع، لن نخوض في بيان مدى تأثير فيروس كورونا على الواجبات 
الدينيــة، تاركين الكلام عنها لأهل الاختصاص. ونكتفي في هذا المقام، بالإشــارة إلى أن الواجبات الدينية - كقاعــدة عامة - تختلف من ديانة إلى أخرى، وتتولى 
الوزارات المعنية والمؤسســات المتخصصة في كل دولة التصدي لآثار هذا الفيروس؛ وفقًا لقوانينها. وفي هذا الســياق بادرت الجهات الإســامية المختصة باتخاذ 

إجراءات عديدة وصلت إلى حد إغلاق الحرمين الشريفين، وكذلك شمل هذا الإغلاق المساجد في البلاد العربية والإسلامية ودول العالم أجمع. 
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وبالطبع، ليس بمقدور أحد أن يدعي - منفردًا - بأن له القدرة على تقديم الإجابات عن جميع الأســئلة المثارة 
آنفا. ولذلك نخصص هذا البحــث، للكلام عن بعض الآثار القانونية لهذه الجائحة، كمحاولة متواضعة من أجل 
اســتشراف الأنظمة القانونية في تفعيل التشريعات الوقائية في مواجهة الجوائح التي تُبتلى بها البشرية. وينقسم هذا 

البحث إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: دور النظام القانوني في التصدي لجائحة فيروس كورونا  )كوفيد-19( المستجد.

المبحث الثاني: أثر النظام القانوني في تحفيز الشركات التجارية في مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
المستجد.

المبحث الثالث: تفعيل النظام القانوني لتطبيق مبــدأ "الملوث يدفع" على الشركات التجارية في مواجهة جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد.

المبحث الأول: دور النظام القانوني في التصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد

لقد ترددت الدول بشأن الإجراءات التي يجب عليها أن تتخذها في مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
المســتجد، ولعل هاجس الخوف من توقف الحركة الاقتصادية وراء ذلك التردد. إلا أن هذا التردد بدأ بالتراجع مع 
ظهور التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية7 التي توالت بالتنبيه على خطورة هذه الجائحة. الأمر الذي شجع 
الدول على الإسراع بوضع ضوابط قانونية احترازية وقائية، واتخاذ إجراءات استثنائية واضطرارية قاسية، كالحجر 
الصحي وإغلاق بعض المرافق الحيوية ومنع حركة النقل والتنقل والحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس. وعليه نقسم 
الحديث في هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول الحديث عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( المســتجد، 

وفي الثاني نتحدث عن قدرة النظام القانوني القائم في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد.

المطلب الأول: جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد

نبحث في هذا المطلب بدء ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية وذلك في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: فيروس كورونا

رصــدت منظمــة الصحــة العالميــة فصيلــة كبــرة مــن فيروســات كورونــا، الواســعة الانتشــار، التــي يمكــن 
أن تتســبب في طائفــة مــن الأمــراض الشــائعة، مثــل نزلــة الــرد العاديــة، أو الأمــراض الأشــد حــدةً، أو متلازمة 
الالتهــاب الرئــوي الحــاد ‏الوخيــم )الســارس(8. وقــد قيــل بــأن فيروســات كورونــا حيوانيــة المنشــأ، أي أنهــا 
تنتقــل بــن الحيوانــات والبــر. ذلــك أن التحريــات المفصلــة قــد ‏خلصــت إلى أن فــروس كورونــا )المســبب 
لمــرض ســارس:‏ SARS-CoV( قــد انتقــل مــن قطــط الزبــاد إلى البــر، كــا قيــل إن فــروس كورونــا )‏المســبب 

7     https://www.who.int/emergencies/en.16/6/2020.
8     " تقرير عن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "، متاح في موقع منظمة الصحة العالمية، 11  مارس https://bit.ly/2Bcbihp .2019، تاريخ 

الزيارة: 2020/06/15.



93  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

لمتلازمــة الــرق الأوســط التنفســية:‏ MERS-CoV( قــد انتقــل مــن الخفافيــش ثــم إلى الإبــل ‏إلى البــر9. ويقــال 
أيضًــا، إن هنــاك عــدة أنــواع معروفــة مــن فيروســات كورونــا تــري بــن ‏الحيوانــات دون أن تصيــب عدواهــا 

البــر حتــى الآن10.

وعليه، فإن نشــأة هذه الفيروسات، ليست محل تســليم، بل لا زالت محل جدل قوي، لم يتم حسمها تماما بعد. 
وكذلك الحال بشــأن المصل العلاجي لها. ولذلك نــرى أنه ينبغي الانتظار حتى يتبــن الخيط الأبيض من الخيط 
الأســود بشــأنها، مما يتطلب مرور بعض الوقت للقول الفصل بمنشــئه، وحتى يصار إلى فهم ذلك بوضوح تام. 
ويبدو أن ذلك ليس بالأمر اليسير، وإنما هو أمر من الصعوبة بمكان؛ إذ عجز عن ذلك أهل الخبرة والمعرفة والدراية 

والاختصاص والعلم حتى اليوم. 

الفرع الثاني: جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد

لقد تم رصد بدء ظهور هذه الجائحة، في مدينة "ووهان " الصينية خلال شــهر ديســمبر 2019. ومنها انتقلت 
إلى جُــل دول العالم، ولم يكن هناك أي علم بوجودها قبل ذلك، كما أعلنــت منظمة الصحة العالمية، وقد وصفتها 
بأنها عبارة عن ســالة جديدة من ‏الفيروس لم يســبق اكتشــافها لدى البشر، كما ذكرت أن أعراضها تظهر بشكل 
خفيف وتدريجي، وفي صورٍ عديدة، كالحمى، أو الارهاق والسعال، أو في صورة الآلام، أو الأوجاع، أو الصداع، 
أو الاســهال، أو تأثر حاســة الذوق، أو الشــم، أو تغير لون أصابع اليدين، أو الرجلين. ويجب على من تظهر له 
بعض هذه الأعراض، الخضوع للرعاية الطبية المناســبة، وتزداد مخاطر الإصابة بهذا الفيروس بمضاعفات وخيمة 
‏بين المســنين والأشــخاص الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب والرئة ‏أو الســكري، أو السرطان. 
ويتعــافى  80 % تقريبا من المصابين بهذا الفيروس من المرض دون ‏الحاجة إلى علاج خاص. وينتشر فيروس كورونا 
)كوفيد-19( المستجد من شــخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بهذا 
الفيروس من الأنف، أو الفم عندما يسعل، أو يعطس، أو يتكلم11. لذلك من المهم الحفاظ على مسافة متر واحد على 
الأقل )3 أقدام( من الآخرين، وقد تحط هذه القطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، مثل الطاولات 
ومقابض الأبواب. وكذلك من المهم المواظبة على غســل اليدين بالماء والصابون، أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك 
اليدين. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية حول طرق انتشــار مرض  )كوفيد-19( المستجد، وستواصل 
المنظمة نشر أحدث ما تتوصل إليه هــذه البحوث من نتائج، ولا توصي المنظمة ‏بالتطبيب الذاتي من هذا الفيروس 
بأي أدوية، بما في ذلك المضادات ‏الحيوية، سواء على سبيل الوقاية من هذا الفيروس، أو معالجته. غير أن هناك عدة 
9     للمزيد حول مناقشــة فيروس كورونا والتكهنات بعلاقة الإبل به، انظر: عماد ســارة الباحث والبيطري بعنوان: "لا ناقة للإبل في كورونا ولا جمل، الإبل 
وكورونــا... لمــاذا انتشرت العدوى بين العاملين في القطــاع الصحي وليس عبر حظائر؟ "، الجمعية الوطنية لحقوق الإنســان، الريــاض، المملكة العربية 

السعودية. متاح على الموقع الرسمي: http://nshr.org.sa، تاريخ الزيارة: 2020/06/18.
10   انظر: المقال، الآنف الذكر في الحاشية السابقة، المنشور على موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، حيث حاول الباحث والطبيب أن يبرء ساحة 

الإبل من هذا الفيروس، لكن من استقراءنا لهذا المقال، يتبين لنا منه أن هذا الفيروس لم يكن حديث العهد، بل إن أول ظهورٍ له كان عام 1960، بمعنى كان 
يلزم الاهتمام أكثر بأخطاره وتطوره ومعرفة أسبابه وطرق الوقاية منه، والسؤال الأهم في نظرنا ألم يحن الوقت لإنشاء مراكز أبحاث طبية على مستوى الوطن 
العربي والشرق الأوســط لتشخيص المخاطر الوبائية ومسبباتها؟ لأن لكل مجتمعٍ أمراضًا تختلف عن غيرها من المجتمعات، أفلا يفترض أن نعلم بالضرورة 
أن إيجاد دواء لكل داء إنما هي مســألة وقت، بعد الاجتهاد والمثابرة، ومصداق قولنا هذا حديث أبي هريرة � أن النبي � قال: )) إن الله لم ينـــزل داءً إلا 

أنزل له شفاءً(( ، متفق عليه، انظر: البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً، حديث )5678(.
11  منظمة الصحة العالمية، "مرض فيروس كورونا )كوفيد-19("، متاح على الرابط: https://bit.ly/30pqTm5، تاريخ الزيارة: 2020/06/19. 
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تجارب سريرية ‏جارية تتضمن أدوية أصلية وهجينة. وتتولى ‏منظمة الصحة العالمية تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير 
لقاحات ‏وأدوية للوقاية من مرض  )كوفيد-19( المســتجد، وعلاجه، ‏وســتواصل المنظمة إتاحة معلومات محدّثة 

بهذا الشأن حالما ‏تتوفر نتائج هذه الأبحاث12.

ويلاحظ أن جميع المعلومات، أو البيانات آنفة الذكر ليســت نهائيــة، ولا تحمل كل الحقائق عن هذا الفيروس، 
وإنما ما تيسر منها حتى تاريخه. ولذلك تعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشــأن هذه الجائحة ونشر أحدث 
مــا تتوصل إليه هذه البحوث من نتائج. وكذلك تتولى ‏المنظمة تنســيق الجهود الراميــة إلى تطوير لقاحات ‏وأدوية 
للوقاية منها وعلاجها، ‏وتواصل إتاحة معلومات محدّثة بهذا الشــأن حالما ‏تتوفــر نتائج هذه الأبحاث. ولا توجد 

حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية من هذا المرض، أو علاجه.
كــا يلاحــظ، وجــود جــدل محتــدم بشــأن مصــدر فــروس كورونــا )كوفيــد-19( المســتجد، لجهــة مــا إذا 
كان مــن نتــاج الســاء )غضــب مــن الــرب(، أو نتــاج الطبيعــة، أو نتــاج البــر؟ وقــد تعالــت الأصــوات في 
الغــرب باتهــام الــرق في تصنيــع هــذا الفــروس13، ونقلــه للعــالم، وقــد تــم الــرد عليهــا بأصــوات مــن الــرق 
باتهــام الغــرب في تصنيــع هــذا الفــروس14. ولا زالــت الاتهامــات المتبادلــة مســألة قائمــة بــدون برهــان ســاطع 
عــى صحتهــا. ونــرى أن هــذه الاتهامــات المتبادلــة، لا تكشــف الحقيقــة الواقعيــة بعــد، ولا تحســم هــذه المســألة 
بســهولة. ولذلــك يجــب النظــر إليهــا بحــذر شــديد؛ لأنهــا صــادرة مــن خصمــن، أو معســكرين اقتصاديــن 
متنافســن، وتفــوح منهــا روائــح السياســة والاقتصــاد والمــال والأعــال، والرغبــة في الانتصــار لمعســكر عــى 
ــه  ــف طاقات ــكر يوظ ــد(. وكل معس ــة والمعتق ــة والأيدولوجي ــون )الثقاف ــكل والمضم ــان في الش ــر، يتنافس آخ
وأدواتــه الماديــة والمعنويــة في ســبيل محاولــة نُــرة موقفــه، وإثبــات وجهــة نظــرهِ عــى الآخــر، والحقيقــة تحتــاج 
إلى التعمــق والتفصيــل بشــفافية موضوعيــة وعدالــة حقيقيــة، لا يتســع المقــام لهــا15، ممــا ينبغــي الانتظــار بشــأن 
سَــرِْ حقيقــة هــذه الجائحــة، ذلــك أن الأمــر ليــس باليســر، وإنــا هــو مــن الصعوبــة بمــكان، ولم يجمــع أهــل 

الخــرة والمعرفــة والدرايــة والاختصــاص والعلــم، عــى قــول فصــل الخطــاب فيــه بعــد.

المطلــب الثانــي: قــدرة النظــام القانونــي القائــم فــي التصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد- 
19( المســتجد

ظهــور جائحــة فــروس كورونــا وتحولهــا إلى جائحــة عالميــة كشــف قصــورًا في الأنظمــة القانونيــة، الأمــر 
الــذي يتطلــب معــه إصــاح هــذه الأنظمــة، لكــن كيــف يتــم ذلــك الإصــاح؟ لا ســيما أن الأضرار امتــدت 

لعــدة مجــالات، هــذا مــا ســنحاول بيانــه:

12   المرجع السابق.

13    "كورونا.. بين نظريات المؤامرة، وسيناريوهات المستقبل المفتوحة" ، المسار للدراسات الإنسانية، مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2020/04/14. 

متاح على الرابط: https://bit.ly/3jk0r60، تاريخ الزيارة: 2020/6/19.
14  كورونا بالأرقام من منظمة الصحة العالمية. متاح على الرابط: https://bit.ly/3heNd92، تاريخ الزيارة: 2020/6/19. 

15   انظر: مقال: "الصراع الأمريكي الصيني... الاقتصاد العالمي لا يحتمل"، مجلة العرب الاقتصادية الدولية، السبت 16 مايو 2020. متاح على الرابط:

  https://bit.ly/3eE0OEX، تاريخ الزيارة: 2020/06/15.
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الفرع الأول: انكشاف النظام القانوني أمام جائحة فيروس كورونا

ــم في  ــوني القائ ــام القان ــور النظ ــف، أو قص ــي لضع ــه الخف ــا الوج ــروس كورون ــة ف ــار جائح ــف انتش كش
ــق التطــور، وســواء كانــت  ــدول الســائرة في طري ــدول المتقدمــة، أو ال ــدول المختلفــة، ســواء كانــت مــن ال ال
تتبنــى النظــام الحــر، أو النظــام المقيــد16. وفي الواقــع أن هــذه الجائحــة شــملت جميــع الــدول وجميــع الأنظمــة 
ــة  ــة القانوني ــن الأنظم ــام م ــا أي نظ ــد أمامه ــالم، ولم يصم ــن دول الع ــة م ــا أي دول ــلم منه ــم تس ــة، فل القانوني

القائمــة عــى اختــاف منابتهــا ومشــاربها.

ويبــدو أن وقــع هــذه الجائحــة، كان أكــر عــى الــدول التــي تتبنــى النظــام الحــر، وتحمل حقــوق الإنســان17، 
كشــعلة وقيمــة إنســانية عليــا، وتجعــل مــن ذلــك مبــدأ تفاخــر لهــا في العلاقــات الدوليــة18، وترفعــه بقــوة في 
ــة أخــرى تُالــف ذلــك. ولقــد ظهــر الضعــف في الانظمــة السياســية الحاكمــة19، كــا ظهــر في  وجــه أي دول
الأنظمــة القانونيــة20 التــي تعتمدهــا هــذه الانظمــة. الأمــر الــذي جنــح معــه، الكثــر مــن المحللــن في مجــال 
ــم  ــك أنه ــا، ذل ــروس كورون ــة ف ــد جائح ــا بع ــتعداد إلى م ــوة للاس ــون إلى الدع ــاد والقان ــة والاقتص السياس
ــاد الأوروبي،  ــم الاتح ــه نج ــل في ــي، ويأف ــم الأمريك ــه الحل ــع في ــد، يتراج ــالم جدي ــالم ع ــؤ بمع ــوا إلى التنب ذهب
كونهــا يصدحــان بحقــوق الانســان أينــا كان، وفجــأة ظهــر العجــز التــام لديهــا، والاخفــاق في تطبيــق ذلــك 
عــى شــعوبهم، وكذلــك الفشــل في القيــام بالتزاماتهــم تجــاه مــن تــرر مــن هــذه الجائحــة، ممــا دفــع بعــض 

ــا.  المراقبــن إلى التحــدث عــن تفــكك الاتحــاد الأوروبي، بعــد عــالم جائحــة فــروس كورون

ونــرى أنــه ينبغــي التريــث حتــى يمكــن إعطــاء حكــم عــى زمــن مــا بعــد جائحــة فــروس كورونــا، ذلــك 
ــل أن  ــه في المقاب ــج عن ــرة، ينت ــوة كب ــوازن بق ــه الت ــل في ــزم أن يخت ــوني يل ــياسي، أو قان ــام س ــار أي نظ أن انهي
يحــل محلــه نظــام ســياسي، أو قانــوني جديــد، أو مُعــدل، يمــأ الفــراغ لحظــة حــدوث الانهيــار. وعندئــذ تصــح 
نظريــة المحللــن عنــد محاولتهــم التنبــؤ بصعــود أنظمــة سياســية جديــدة، وأفــول أنظمــة سياســية، أو قانونيــة 

قائمــة، أو في الأقــل إجــراء عمليــة ترميــم، أو جراحــة بصــورة، أو بأخــرى.

الفرع الثاني: حاجة النظام القانوني للإصلاح

ــة  ــر في الأنظم ــور كب ــود قص ــام، وج ــاء ت ــت بج ــد أثبت ــا ق ــروس كورون ــة ف ــك أن جائح ــن ش ــس م لي
ــاؤل،  ــه التس ــار مع ــذي يث ــر ال ــة. الأم ــات متفاوت ــو بدرج ــدول ول ــع ال ــة في جمي ــة القانوني ــة والأنظم السياس
عــن كيفيــة معالجــة ذلــك شــكلً وموضوعًــا ونطاقًــا. والجــواب عــن ذلــك برســم أهــل السياســة والاقتصــاد 
والقانــون. ولا زال البحــث جاريًــا عــن حلــول تســعف في إصــاح النظــام القانــوني القائــم، لجعلــه يســتوعب 

ــا. تأثــرات جائحــة فــروس كورون

16   ويوجد نظام شامل لجميع جوانب الحياة، دون استثناء النظام الإسلامي )المرن(. انظر تفصيلً لذلك: السيد عطية عبد الواحد، مبادئ الاقتصاد الجزئي والكلي، 

مكتبة الجامعة الشارقة، 2012، ص 89، وما بعدها. 
17    "حماية حقوق الإنسان "، متاح على الرابط: https://bit.ly/39d6O6z، تاريخ الزيارة: 2020/06/16.	

18     حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، مكتبة الفلاح، دبي 2014، ص 419.

19     المرجع السابق، ص 47، وما بعدها. 

20     رُوبرت ألكسي، فلسفة القانون، تعريب: كامل فريد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص 63.
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ونــرى وجــوب إدخــال إصلاحــات جذريــة عــى الأنظمــة السياســية والأنظمــة القانونيــة القائمــة في دول 
العــالم، تســد أوجــه القصــور التــي كشــفتها جائحــة فــروس كورونــا، وبصــورة تجعلهــا أكثــر إنســانية وأكثــر 
إنصافًــا وأكثــر عــدلً وأكثــر تعاونًــا، وفي ســبيل ذلــك، وضــع مبــادئ قانونيــة توحــد جهــود الــدول وتجمــع 
الإمكانيــات والخــرات في مكافحــة الجوائــح التــي تعجــر عــن القيــام بهــا دولــة منفــردة. ويقتــي ذلــك تقديــم 

الإنســانية عــى الايدولوجيــة، في مكافحــة الجوائــح التــي تفتــك بالنــاس دون تمييــز. 

ــا  ــاد الأوروبي، لديه ــة وفي الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن في الولاي ــن القانوني ــأن النظام ــول، ب ــل إلى الق ونمي
ــا،  ــروس كورون ــة ف ــار جائح ــة آث ــبة لمعالج ــول مناس ــرح حل ــا - في ط ــن غيرهم ــر م ــا أكث ــرة - رب ــدرة كب ق
ــات  ــاص الأزم ــة في امتص ــرة متراكم ــن خ ــا م ــا لديه ــوني، ب ــادي والقان ــتوى الاقتص ــى المس ــة ع وبخاص
ــن  ــة م ــة والأوروبي ــود الأمريكي ــه الجه ــفر عن ــوف تس ــا س ــرى م ــالم الأخ ــر دول الع ــا تنتظ ــوارث، ورب والك

ــرا. ــا كث ــزاز صورته ــن اهت ــم م ــى الرغ ــا، ع ــروس كورون ــة ف ــار جائح ــة آث ــول لمواجه حل

الفرع الثالث: كيفية إصلاح النظام القانوني 

ــة  ــول العلاجي ــم الحل ــول تقدي ــب - ح ــم الأغل ــور - في الأع ــة، تتمح ــة القانوني ــوم أن الأنظم ــن المعل م
حــال مخالفتهــا مــن الأشــخاص المخاطبــن بهــا. ومــن قبيــل ذلــك أنهــا تضــع عقوبــة الســجن عــى مــن يــرق 
ــة  ــدم السرق ــه ع ــب علي ــه يج ــه أن ــد في إفهام ــة - لم تجته ــة القانوني ــا - أي الأنظم ــة، ولكنه ــن السرق ــهِ ع لردع
حتــى لا يرتكــب هــذه الجريمــة ابتــداء. ولذلــك مــن مقتضيــات إصــاح النظــام القانــوني، وجــوب الاهتــام 

ــا إلى جنــب، وعــدم إهمــال أحدهمــا عــى حســاب الآخــر. بالجانــب العقــابي والجانــب الوقائــي جنبً

	وفي الواقــع العمــي نجــد أن النظــام القانــوني، يســمح للــركات التجاريــة الوطنيــة والأجنبيــة، بتوفــر المــواد 
الغذائيــة والمــواد الإنشــائية والأجهــزة المخترعــة، مــن خــال التصنيــع الداخــي، أو الاســتيراد مــن الخــارج، 
وفتــح بــاب المنافســة التجاريــة عــى مصراعيــه، وبأســعار رخيصــة عــى حســاب الجــودة، يــؤدي إلى فرضيــة 
حتميــة تتمثــل في وجــود اختــال يؤثــر عــى البيئــة والصحــة في المجتمــع؛ لأن مخلفــات ذلــك لهــا تأثــر ســلبي 
مبــاشر عــى الصحــة العامــة، التــي يلــزم أن تكــون جــزءًا مــن المنفعــة العامــة للجيــل الحــالي وللأجيــال القادمــة21.

وهنــا يثــار التســاؤل عــن مفتــاح حــل المشــكلة، هــل هــو بيــد الأفــراد، أو الــركات التجاريــة الخاصــة؟ أم 
بيــد الدولــة مــن خــال تعديــل النظــام القانــوني فيهــا، بهــدف تغــر ســلوك الأفــراد، أو الــركات التجاريــة 
ــة في  ــات الدول ــى مؤسس ــية ع ــؤولية الأساس ــدأ المس ــزم أن تب ــا يل ــن هن ــة، وم ــامة البيئ ــة س ــة لمصلح الخاص

المحافظــة عــى المنفعــة العامــة، وتغليــب هــذه المنفعــة عــى المنافــع الخاصــة. 

21    كون السلعة لا تصل إلى المستهلك "المشتري الأخير" إلا بعد سلسلة متعاقبة من البيوع؛ يجعل من المتعسر إثبات الشخص المسؤول عن عيوب المنتج. 

ولأن هذه السلع أصبحت بجودة أقل فالعيوب كثيرة، مما شكل عبئًا على الصحة، وعبئًا ثانيًا على البيئة؛ لذا كان لصدور قانون 1998/5/19 في فرنسا 
مترجًما دورٌ في توجيه الاتحاد الأوروبي في عام 1985، بخصوص التشدد على مسؤولية المنتجِ وإمكانية مقاضاته من قبل المشتري الأخير، رغم ألّ علاقة 
مباشرة بينهما، فأصبح المنتج مسؤولً عن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجاته، وتكون المسؤولية موضوعية قائمة على ركن الضرر فقط، فكانت هذه 
أولى الخطوات نحو إلزام المنتجين بإنتاج سلع ذات جودة عالية. انظر: حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 172، وما بعدها.



97  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

ــز مفهــوم المنفعــة العامــة عــن مفهــوم المنفعــة الخاصــة.  ويقتــي ذلــك أن يتــم وضــع الضوابــط التــي تميّ
وتحــدد هــذه الضوابــط مؤسســات الدولــة نفســها وفــق معايــر موضوعيــة وطنيــة تلبــي احتياجاتهــا، وتتوافــق 
مــع المعايــر الدوليــة. ذلــك أن مشروعيــة الدولــة تكتســبها مــن حمايــة المنفعــة العامــة، والــذي تكــون - عــادة 
- مــررًا رئيســيًا للمســاس بالمنافــع الخاصــة. حيــث إن كثــرًا مــن الــدول قــد أصبحــت تتحــدث عــن إلزاميــة 

حمايــة مصالــح الأجيــال القادمــة، والتــي عكســها مصطلــح التنميــة المســتدامة. 

ولمــا كانــت تأثــرات جائحــة فــروس كورونــا عــى المجتمعــات كبــرة، ويمكــن اســتشراف ذلــك، في هــذه 
الأيــام، وقراءتــه بســهولة مــن خــال ملاحظــة أن الوعــي لــدى الغالبيــة مــن النــاس في المجتمعــات قــد بــدأ 
في قبــول تطبيــق النظــام القانــوني عليهــم دون اعــراض، بدليــل قبولهــم العــزل الصحــي للوقايــة مــن فــروس 
كورونــا. وهــذا ربــا يرجــح ويــرع في ظهــور المجتمعــات المغلقــة في قــادم الايــام، ويشــجع ويدفــع في قبــول 

المنتــج الوطنــي ولــو بســعر أعــى خوفًــا مــن ظهــور جائحــة جديــدة22.

وفي هــذا الســياق، لعلــه مــن المفيــد، العــودة لبعــض المفاهيــم الفقهيــة القائمــة، مــن أجــل تفعيلهــا،  	
ــة  ــركات التجاري ــن ال ــبة، م ــات مناس ــى تعويض ــول ع ــدة للحص ــر جدي ــتنباط معاي ــعي لاس ــك الس وكذل
ذات التأثــر الكبــر عــى النشــاط الاقتصــادي، والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن تلــك الــركات مــن 
خــال تطبيــق المســؤولية القانونيــة المدنيــة، في حالــة عــدم توفــر جميــع أركانهــا الثلاثــة، وهــي: الخطــأ والــرر 

ــذه الأركان.  ــد ه ــات أح ــة إثب ــة صعوب ــببية23، أو في حال ــة الس والعلاق

ــع  ــمل جمي ــي أن يش ــل ينبغ ــر، ب ــوني دون آخ ــام قان ــى نظ ــه ع ــذا التوج ــر ه ــألا يقت ــول ب ــل إلى الق ونمي
الأنظمــة القانونيــة، شرقيــة كانــت، أو غربيــة، في العــالم المتقــدم، أو غــر المتقــدم، بعيدا عــن المنافســة الاقتصادية 
بــن هــذه الأنظمــة، أو الــدول عــى ســند مــن القــول بــأن ينظــر إلى ذلــك عــى أنــه يُشــكل الجانــب الإنســاني 

المســتقبلي للأجيــال القادمــة في الــدول أجمــع.

الفرع الرابع: الحقول الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا

ــك  ــارة، ولذل ــبقت الإش ــا س ــة، ك ــذه الجائح ــا ه ــي ضربته ــول الت ــوض في كل الحق ــام للخ ــع المق لا يتس
ــة24: ــول التالي ــا في الحق ــزة إلى تأثيراته ــارة الموج ــي بالإش نكتف

22  ياسر عبد الحميد محمد الإفتيحات، "التشريعات وأثرها في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"، مجلة الميزان، وزارة العدل الإماراتية، ع 

235، السنة 22، 2020، ص 50-49.
23  عبد الرزاق الســنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1952، ص 777؛ سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص81؛ مصطفى البنداري أبو ســعدة، مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الآفاق المشرقة، 
الشارقة، 2015، ص 388. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين لا تقيم هذه المسؤولية على الخطأ، وإنما على الفعل الضار )ولو كان الفاعل غير مميز(، مثل القانون 

المدني الأردني.
24  نظر: الوثيقة رقم E/ESCWA/2020/INF،ا2020 عنوان "الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـ)كوفيد-19(، وتوصيات في السياســات، متاح على الموقع الرســمي    

للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: https://www.unescwa.org/ar/publications، تاريخ الزيارة: 2020/06/22. 
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أولً: الحقل الصحي
لقــد أصابــت هــذه الجائحــة الحقــل الصحــي بالهلــع؛ إذ توتــر هــذا القطــاع عــى مســتوى كل الــدول بــا 
اســتثناء ولــو بنســب متفاوتــة، حيــث طفــا النقــص الواضــح في هــذا القطــاع عــى الســطح، فعــى المســتوى 
المــادي ظهــر النقــص في المــواد الطبيــة والمســتلزمات العلاجيــة والمستشــفيات والمراكــز الطبيــة. وعــى المســتوى 
ــة  ــي، في مواجه ــاع الطب ــن بالقط ــن والعامل ــاء والممرض ــتوى الأطب ــام في مس ــف الع ــر الضع ــوي، ظه المعن
ضحايــا هــذه الجائحــة، ناهيــك عــن القصــور اللافــت لــدى المؤسســات الطبيــة والعلــاء والباحثــن في مجــال 
صناعــة الــدواء، وحتــى اليــوم لم يتمكــن أحــد مــن تقديــم حقائــق مثبتــة تمامــا بشــأن هــذه الجائحــة، ويبــدو أن 
كل مــا قيــل بشــأنها قــد جــاء مــن بــاب الفــرض والتحليــل والتوقــع، وليــس مــن بــاب اليقــن25. وهــذا يدفــع 

المــرء للقــول، بإيــان قــوي، إن علــم هــذه الجائحــة، مــا زال في الســاء ولم يفقهــه أهــل الأرض بعــد. 

ثانيًا: الحقل الاقتصادي
لقــد جــاء تأثــر هــذه الجائحــة عــى الحقــل الاقتصــادي عاصفًــا. ذلــك أنهــا أوقفــت الحركــة الاقتصاديــة، 
ويكفــي مثــالً عــى ذلــك، أن نذكّــر بــا شــهدته جلســة تــداول "يــوم الاثنــن الأســود" ، ومــا ظهــر منهــا عــى 
شاشــات التــداول مــن أســعارٍ ســالبةٍ لمنتــج نفــط خــام غــرب تكســاس، تســليم مايــو 2020، الــذي ســار في 
اتجــاه معاكــس تمامــا لقوانــن التجــارة الطبيعيــة، حيــث خــر البائعــون الورقيــون ثمــن ذلــك النفــط، ووجدوا 
ــا، كــا أنهــم تكبــدوا خســارة إضافيــة إلى  أنفســهم ملزمــن بتســليم المشــرين طلباتهــم مــن ذلــك النفــط مجانً
ــة  ــن الكمي ــل م ــن كل برمي ــري ع ــا للمش ــغ 37 دولارا تقريب ــوا مبل ــأن يدفع ــم ب ــت في اضطراره ــك، تمثل ذل
ــات  ــركات والمؤسس ــن ال ــد م ــع العدي ــاس، أو تراج ــالات إف ــن ح ــدد م ــور ع ــن ظه ــك ع ــة26. ناهي المباع
التجاريــة، وفقــد العديــد مــن العــال والمســتخدمين لوظائفهــم جزئيًــا، أو كليًــا، أو خســارة نســبة مرتفعــة مــن 

مقــدار معاشــاتهم، أو رواتبهــم، أو مخصصاتهــم. 

ثالثًا: الحقل القانوني
كشــفت هــذه الجائحــة قصــورًا لافتًــا في بعــض القواعــد القانونيــة الســائدة في التعامــل بــن الأشــخاص، 
وتجــرى عــى أساســها المعامــات في المجتمعــات، كــا أنهــا قــد هــزت قواعــد أخــرى مــن تلــك القواعــد، كــا 

أنهــا دفعــت إلى التفكــر إلى إيجــاد الجديــد منهــا كأســاس للتعامــل في قــادم الايــام. ذلــك أن أحــكام قاعــدة 
 "الحــادث الفجائــي" ، أو قاعــدة "القــوة القاهــرة"، لم تســتوعب جميــع آثــار هــذه الجائحــة في كل الحالات27،كــا 
ــد"  ــن بعُ ــد ع ــام "التعاق ــت بنظ ــا دفع ــا أنه ــردة"28، ك ــح"الإرادة المنف ــد"، لصال ــة "العق ــت نظري ــا أضعف أنه

25     منظمة الصحة العالمية، https://bit.ly/39fFtRh، https://bit.ly/2WxPcgS، تاريخ الزيارة: 2020/06/22.  

26        أحمد عقل، "سنة التغيير 2020"، جريدة لوسيل. متاح على الرابط: https://bit.ly/3eAgOIg، تاريخ الزيارة: 2020/06/23. 	 

27      للمزيد انظر: ياسر عبد الحميد الإفتيحات  "جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ع 6، الســنة 

8، 2020، ص 792؛ محمد الخضراوي، " الآثار القانونية لفيروس كورونا المســتجد على الالتزامات التعاقدية "، متاح على الموقع الرســمي لصباح مراكش، 
http://sabahmarrakech.co .2020/3/9، تاريخ الزيارة: 2020/06/24.

28      سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ج 2، 1987.
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للواجهــة مجــددا، بــدل وجــوب التواجــد في "مجلــس التعاقــد"29 . كــا أنهــا جعلــت العمــل عــن بُعــد حقيقــة 
ــة  ــائل التقني ــل بالوس ــت التعام ــد جعل ــا ق ــك أنه ــى ذل ــكيك30. زد ع ــع تش ــت موض ــد أن كان ــة بع واقعي

ــة32.  ــائل التقليدي ــاب الوس ــى حس ــة31. ع ضرورةحتمي

وفي ضوء ما ســبق، نقول إن جائحة فيروس كورونا تشــكل فرصة قوية للعصف الفكري الأممي المستمر من أجل 
إيجاد الحلول المناســبة لتأثيراتها على كافة الصعد. ونلاحظ أن عددًا من مبادئ، أو قواعد الفقه الإسلامي33، تُثبت 
من جديد وبقوة 34جدارتها في اســتيعاب تأثيرات هذه الجائحة بصورة كبيرة، ولا يتســع المقام للتفصيل في ذلك، 
ونكتفي هنا بالإشــارة إلى بعض قواعد الفقه الإســامي بهذا الصدد، ومن قبيل ذلك، قاعدة "كلكم راع وكلكم 
مســؤول عن رعيته"35 ، وقاعدة "الغنم بالغرم"36  وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"37، والمســؤولية المدنية القائمة على 

الفعل الضار وليس الخطأ38.
المبحث الثاني: أثر النظام القانوني في تحفيز الشركات التجارية في مواجهة جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد-19( المستجد

ــة  ــاهمة في مواجه ــة للمس ــركات التجاري ــز ال ــوني في تحفي ــام القان ــان دور النظ ــث، بي ــذا المبح ــاول ه يتن
ــن.  ــن اثن ــك في مطلب ــح، وذل الجوائ

29     انظر: القواعد بشــأن إنشاء وصحة العقود المبرمة بوسائل إلكترونية، في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 1996؛ والمرسوم بقانون رقم 

)16( لسنة  2010، بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري؛ ومرتضى عبد الله خيري، الشكلية في العقد الإلكتروني،  نور للنشر، 2019، ص 7.
30      دليل العمل عن بُعد، "المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي"، الإصدار الأول، 2020. 

31       سعود الحارثي، "كورونا كشفت دور التقنية في تسيير الأعمال". متاح على الرابط: https://lusailnews.net/knowledgegate/opinion، تاريخ الزيارة:  

 .2020/06/24
32       حيدر اللواتي، "تأثير التكنولوجيا في ظل كورونا"، 11 يونيو 2020، متاح على الرابط: https://bit.ly/3hdX0vS، تاريخ الزيارة: 2020/06/26.

33       عبد الواحد، مرجع سابق، ص 15.

34      ونكتفي في هذا المقام، بالتذكير بأن البنوك الإسلامية قد كانت أقل ضررًا من غيرها، لوجود بقايا من مبادئ شرعية تعمل في ظلها، كنظام المرابحة، من 

جراء الآثارالتي ترتبت على فقاعة العقارات التي انفجرت عام 2008 في أمريكا، ومن ثم طار شرارها الضار إلى الاقتصاديات في أنحاء العالم. انظر: وليد       
 الحيالي، سياسات المالية للشركات، مركز الكتاب الأكاديمي، ص 8 و97.

35          سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، في النظرية السياسية من منظور إسلامي: منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر، المعهد العالمي للفكر 

               الإسلامي،  القاهرة، 1998، ص 388، وما بعدها.
36        ابن قدامة المقدسي، المغني م 4، ص 160؛ محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، م 6، ص 371.

37         محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج 3، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، ص  161. 

38           لا زالت معظم القوانين المدنية العربية وغير العربية، تقيم المسؤولية المدنية على القاعدة الثلاثية: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، انظر: المادة 199 من القانون 
             المدني القطري. والمادة 163 من القانون المدني المصري والمادة 165 من القانون المدني السوري والمادة 191 من القانون المدني العراقي. ومع ذلك، تجدر الإشارة   إلى 
أن بعض القوانين المدنية العربية قد هجرت تأسيس المسؤولية على الخطأ، وتبنت تأسيس ذلك على الفعل الضار، كالمادة 256 من القانون المدني الأردني. والمادة 
282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 1985/5. ونميل إلى تأييد تأسيس المسؤولية المدنية على الضرر وليس على الخطأ، لأكثر من سبب، أبرزها أن مسألة 

إثبات الخطأ مسألة صعبة الإثبات واقعًا وقانونًا، بل يعد ضربًاً من الخيال في بعض المنازعات كالمنازعات المهمة وبخاصة الطبية منها. 
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المطلــب الأول: تفعيــل النظــام القانونــي فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( 
المســتجد

ــا  ــروس كورون ــة ف ــة جائح ــوني في مواجه ــام القان ــل النظ ــى تفعي ــب، ع ــذا المطل ــوء في ه ــي الض نلق
)كوفيــد-19( المســتجد في فرعــن عــى التــوالي؛ نتنــاول في الأول وضــع الضوابــط القانونيــة المعــززة للمنتــج 

ــع. ــي للمجتم ــي الوقائ ــب الصح ــة بالجان ــط القانوني ــط الضواب ــاني رب ــي، وفي الث ــي الوطن الصح

الفرع الأول: وضع الضوابط القانونية المعززة للمنتج الصحي الوطني

إن تفعيــل ضوابــط قانونيــة لمواجهــة جائحــة عالميــة، يعــد أمــرًا في غايــة الأهميــة، وأهــم مــا يلــزم بيانــه أن 
تغيــرات كثــرة ســوف تظهــر، منهــا مــا هــو متوقــع مثــل الاهتــام أكثــر بجــودة المنتجــات المســتوردة لا ســيما 

الصحيــة والغذائيــة، ممــا يتطلــب تفعيــل الــدور الوقائــي للأنظمــة القانونيــة.

أولً:  تفعيل دور النظام القانوني لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا

ــذه  ــا أن ه ــة. ك ــذه الجائح ــة ه ــة في مواجه ــاهمة متواضع ــدولي مس ــي وال ــوني الوطن ــام القان ــاهم النظ س
ــدول إلى  ــدول، ودفعــت بعــض ال ــر مــن ال ــوني الصحــي في كث ــل النظــام القان الأخــرة كانــت ســببا في تفعي
إصــدار قوانــن، أو أنظمــة، أو تعليــات للتعامــل مــع هــذه الجائحــة، ومــن قبيــل ذلــك إصــدار دولــة قطــر 
لقانــون رقــم )9( لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )17( لســنة 1990 بشــأن الوقايــة 

ــة40.  ــر الصحي ــة عــى مخالفــة التداب ــة39، وتضمــن عقوب مــن الأمــراض المعدي

وقــد صــدرت دراســات عــن صنــدوق النقــد العــربي تدعــو لــرورة إعــادة ترتيــب الأولويــات41، وتؤكــد 
عــى أن هــذه الجائحــة ســوف تؤثــر عــى العــرض والطلــب، وأن الحديــث عــن حزمــة مســاعدات أمــر غــر 
واضــح، والحديــث عــن الأضرار الاقتصاديــة المســتقبلية، غــر واضحــة المعــالم بعــد، لكــن ذلــك لا يمنــع مــن 
ــدول  ــى ال ــي ع ــا. وينبغ ــا ودولي ــا وطني ــروس كورون ــار ف ــة آث ــوني لمواجه ــام القان ــل دور النظ ضرورة تفعي
العربيــة بوجــه خــاص أن تعــي الــدرس جيــدًا، وأن تبــادر إلى وضــع قوانــن تســاهم في جعلهــا دولا منتجــة، 

وألا تبقــى مســتمرة في الاعتــاد عــى الاســتيراد في كل شيء. 

ــة  ــرات الجائح ــن تأث ــف م ــاعدة في التخفي ــدول إلى المس ــض ال ــا في بع ــروس كورون ــة ف ــت جائح ــد دفع وق
عــى الاقتصــاد فيهــا، ومــن قبيــل ذلــك، قــررت الحكومــة الفرنســية، تقديــم مســاعدات للــركات التجاريــة 
ــا بـــ 45 مليــار يــورو42، ويبــدو وجــود حاجــة  والعــال الذيــن تــرروا مــن جــراء جائحــة فــروس كورون

39     " قانون رقم )9( لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )17( لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية "، متاح في الجريدة الرسمية ع 6 بتاريخ 

2020/03/26، الميزان البوابة القانونية القطرية: https://bit.ly/2COfqEC، تاريخ الزيارة: 2020/06/27.	
40     حمد بن صالح النابت، " جزاء عدم الالتزام بالتدابير الصحية وضرره في الشريعة والقانون "، جريدة الراية، الأربعاء 2020/4/1، ع 13843، ص 5.

41     الوليد أحمد طلحة، " التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربيـة، صندوق النقد العربي "، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. متاح على 

الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي،https://www.amf.org.ae/ar ، أبريل 2020، ص 36-35. 
42    انظر: مقال بعنوان: "الحكومة الفرنسية: 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد، ومستعدون لتأميم شركات إذا لزم الأمر"، متاح على الموقع الرسمي لمونت كارلو 

          الدولية/أ ف ب https://www.mc - doualiya.com، تاريخ  2020/03/17.
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إلى إصــدار بعــض التعديــات القانونيــة، لإنعــاش الأســواق المحليــة مــن خــال التركيــز عــى البضائــع ذات 
الجــودة العاليــة43. 

ويلــزم أخــذ مســألة المحافظــة عــى الصحــة العامــة والبيئــة الصحيــة، كأولويــة كــرى، ســواء في حالــة اســتيراد 
المنتجــات الصحيــة، أو الغذائيــة، أو الاســتهلاكية مــن الخــارج، أو حالــة صناعتهــا محليًــا44، وبعيــدا عــن رغبــة 
المســتهلك والمنتــج45، وكذلــك التوجــه نحــو تفعيــل حمايــة جديــة للبيئــة المحيطــة بالكائنــات الحيــة مــن خــال 
إعــال القوانــن الســارية بشــأن البيئــة عــى مســتوى القوانــن الوطنيــة والدوليــة، وكذلــك تحديــث، أو إحداث 
ــم  ــة، كأن يت ــة تام ــة عمدي ــل أركان جريم ــد أن تكتم ــار إلا بع ــة لا تُث ــة البيئ ــت حماي ــد كان ــا، فق ــزم منه ــا يل م
تلويــث نهــر، أو بحــر أو نقــل وبــاء لمدينــة. ولكــن توســع مفهــوم حمايــة البيئــة46، حتــى أصبحــت مســؤولية 
عــى المســتوى الوطنــي والــدولي47. الأمــر الــذي يقتــي وضــع اســراتيجية شــاملة مــن أجــل حمايــة الصحــة 
ــادق،  ــاني دولي ص ــاون إنس ــال تع ــن خ ــة م ــات العالمي ــى إدارة الأزم ــل ع ــة والعم ــة الصحي ــة والبيئ العام

لمواجهــة جائحــة فــروس كورونــا ومــا قــد يــأتي مــن كــوارث مماثلــة في قــادم الأيــام. 

ثانيًا: توقع انحسار الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي
43     انظر" تداعيات فيروس كورونا "، حوار مع المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية، صحيفة لوموند الفرنسية، متاح على الموقع الرسمي لصحيفة لوموند الفرنسية، 

بتاريخ  2020/4/9.
Pascal Lamy: « Le Covid-19 va accélérer le passage du protectionnisme au précautionnisme », Publié le 09 avril 2020, le monde. 
www.lemonde.fr.

44     عانت الزراعة في فرنسا من تدهور دفع المزارعين إلى إضرابات منها في سبتمبر من عام 2015 حيث استعرضوا في مظاهرة وسط باريس بألف جرار زراعي محاولين 

لفت نظر الحكومة إلى خطر تدهور الزراعة، لأسباب كثيره منها استيراد المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية من دول أخرى سبب انخفاض الطلب على المنتج المحلي، 
وكشفت جائحة فيروس كورونا عن أهمية الزراعة المحلية في فرنسا بظهور نقص الأيدي العاملة في الريف بسبب إغلاق الحدود مما دفع وزير الزراعة الفرنسي إلى 
دعوة الفرنسيين إلى التطوع في العمل في المزارع لقطف الثمار والمحاصيل التي ستسد النقص في السوق المحلي. وهذا يعكس لنا أهمية الاهتمام بالمنتج المحلي الذي 
لا غنى عنه في الأزمات العامة مثل جائحة فيروس كورونا، كما يلزم أن تعكس القوانين الوطنية بدقة واقع السوق، فالحكومة الفرنسية حاولت الحد من استخدام 
المبيدات الحشرية في الزراعة والتي تضر بالبشر والبيئة على السواء، ما أدى إلى بون واسع بين تطلعات المزارعين الفرنسيين ومقاصد الحكومة، والأمر لم يختلف عندما 
يتم استيراد نفس المنتجات من الخارج فمن المتوقع أن المزارعين في الدولة المصدرة استخدمت مبيدات حشرية أضرت بالثمار المستوردة فالحلول القانونية يلزم أن 
تكون متكاملة، فعلى سبيل المثال: تكون الحاجة الآن لتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك، بأن لا يتوقع وجود كل المنتجات في السوق بل الموسمية فقط وبأنواع 

محدودة. حول دور القانون في تبني مفاهيم حديثة للزراعة انظر: دور القانون في تبني مفاهيم حديثة للزراعة:
A A., Aubry Ch., 2011, Diversité et durabilité de l’agriculture urbaine: une nécessaire adaptation des concepts ?, Norois n° 221, 
p.16-21. 

45     انظر: تأثير طريقة الاستهلاك بسبب جائحة فيروس كورونا: 

Coronavirus Fnsea: Les Français ont  « complètement changé leur mode de consommation », 10 avril 2020.
 https://www.terre-net.fr/.

46     عندما بدأ الحديث في السابق عن تلوث البيئة، ووجوب حمايتها، ارتكز الأمر على مجال القانون الدولي المتنوع بمصادره، من العرف الدولي إلى الاتفاقيات الدولية، لا 

سيما عندما بدأت الموارد الطبيعية كالمياه الصالحة للشرب تشح تدريجيا بسبب تغيير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، أو بسبب الانفجار السكاني الذي خلق أزمة حادة 
ا في المياه، أو عندما بدأت الانبعاثات الغازية تهدد طبقات الأوزون. لذا انعقدت الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتتحدث عن وجوب التزام الدول بعدم  سببت شحًّ
الإضرار بالبيئة، تبعه الحديث عن عدم الإضرار بالموارد الطبيعة للدول المجاورة. وقد انسحب اهتمام الدول بحسن الجوار والامتناع عن تلويث البحار والأنهار 
والموارد الأخرى مع دول الجوار، دون التنبه للاهتمام بالمجال المحلي؛ فتنوع نشاط الشركات التجارية جعلها عاملً مؤثرًا في تلوث البيئة الذي انعكس على الصحة  
العامة وعلى المحيط البيئي بمختلف مجالاته، فعندما تستورد مواد غذائية بشرية، أو حيوانية، قد يلزم بيان مصدرها ومدى تأثيرها على الصحة العامة؛ للمزيد: صلاح 

الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، محاضرات لطلبة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، القاهرة، 1984، ص 51.
47    علواني امبارك، المسؤولية المدنية عن حماية البيئة - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكره، الجزائر، 2016-2017، ص 228-226.
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 يبــدو أن هــذه الجائحــة ســوف تخلــق منافســة بــن الــركات التجاريــة الأوروبيــة والأمريكيــة في إنتاجهــا 
ــة  المعــدات الطبيــة وغيرهــا مــن المنتجــات ومحاولــة تصديرهــا للــدول التــي قــد لا ترغــب بالبضاعــة الصيني
ــة التــي اتُــذت في  بســبب الخــوف مــن التلــوث، أو عــدم الجــودة. ويمكــن إعــادة تفعيــل الضوابــط القانوني

قضيــة جنــون البقــر في بريطانيــا48. 

ــة، والتــي بموجبهــا يمكــن  ــة لمكافحــة خطــر تلــوث البيئ ــة والدولي ــه يلــزم تفعيــل القوانــن الوطني وعلي
محاســبة مــن يُلقــي النفايــات الصناعيــة والبلاســتيكية في البحــار والأنهــار، وكذلــك محاســبة الــدول التــي لا 
تلتــزم بالاتفاقيــات الدوليــة بشــأن المحافظــة عــى البيئــة، وقــد يقتــي الأمــر ســن قوانــن وطنيــة تزيــد مــن 
الضرائــب عــى المنتجــات المســببة للتلــوث، وذلــك للحيلولــة دون تحــول المــدن الصناعيــة إلى أماكــن لا تصلــح 

للســكن للارتفــاع الكبــر في درجــة التلــوث. 

وقــد ذهــب البعــض إلى التوقــع بــأن تتراجــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عن قيــادة العــالم منفــردة49. لكن 
يبــدو أن دخــول فرنســا إلى الجانــب الأمريكــي في محاولــة إلقــاء اللــوم عــى الصــن بحجــة عــدم إخبارهــا العــالم 
بحقيقــة الوضــع بعــد انتشــار فــروس كورونــا فيهــا50، يصــب في المصلحــة الأمريكيــة بشــأن هــذه الجائحــة، 
ــة. وغــر  ــات المتحــدة الأمريكي وقــد نفــت الصــن ذلــك الاتهــام كــا أنهــا قــد وجهــت ذات الاتهــام للولاي
خــاف أن هــذه الاتهامــات المتبادلــة في حالــة ثبوتهــا بحــق طــرف مــن الأطــراف هــي مســألة غايــة في الأهميــة، 

كونهــا قــد تكــون مدخــاً قانونيًــا لتحميلــه المســؤولية القانونيــة، عــن انتشــار هــذا الفــروس.

ــة  ــة في محاول ــدة الأمريكي ــات المتح ــاد الأوروبي والولاي ــل الاتح ــن قب ــتغل م ــد تُس ــة ق ــذه الجائح ــدو أن ه ويب
ــة  ــر صرام ــع شروط أكث ــه إلى وض ــل التوج ــا، أو في الأق ــة منه ــيما الغذائي ــة لا س ــات الصيني ــة المنتج مقاطع
للســاح بدخــول المنتجــات الصينيــة لأســواق الاتحــاد الأوروبي، ممــا يــؤدي إلى انتعــاش المنتجــات والصناعــات 

ــة منهــا51. ــة والغذائي ــة لا ســيما الطبي الأوروبي

ثالثًا: رفع درجة الجودة لمواجهة خطر التلوث البيولوجي

مــن المســلم بــه أن التطــور التقنــي قــد أتــى بأبعــاد إيجابيــة عــى مختلــف الأصعــدة منهــا وجــود الاختراعات 
ــن  ــرًا م ــهلت كث ــي س ــن الت ــودة الآلات والمكائ ــك ج ــان، وكذل ــة الإنس ــرض رفاهي ــرة لغ ــزة المبتك والأجه
عمــل العــال في المصانــع والموانــئ والمحــات التجاريــة، كــا جعلــت أعــلًا شــاقة مثــل تحميــل البضاعــة عــى 
الســفن وســيارات النقــل والتــي تتطلــب أجســامًا قويــة للقيــام بهــا، إلى أعــال يمكــن أن يقــوم بهــا شــخص 

48  Merceron Joël, [Chronique confiné] Coronavirus et principe de précaution: se souvenir de la crise de la vache folle (ESB), 
reussir nourrir votre perforance, 6 mai 2020. https://www.reussir.fr .

.2020/5/5 ، , BBC 49     انظر مقالً بعنوان: "فيروس كورونا" : أجواء "حرب باردة "بين أمريكا والصين بسبب الوباء"، متاح على الموقع الرسمي  لقناة

 https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52546412 تاريخ الزيارة 2020/6/25.

50  Covid-19: Emmanuel Macron critique la Chine, Pékin nie toute « dissimulation »  Sur le site officiel de Channel 24,17/04/2020.
51     انظر: أحمد فضلي، "فرص واعدة بعد فتح الاقتصاد في زمن كورونا انتعاش ســوق الطعام الحلال للشركات القطرية والعربية "، الموقع الرسمي لجريدة لوسيل:     

https://lusailnews.net، تاريخ الزيارة: 06/14/ 2020.
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يملــك قــوى عاديــةً، أو شــخصٌ ذو بنيــة جســدية متواضعــة، بــل أصبــح بمقــدور فتــاة أن تقــوم بذلــك، مــا 
دام أنهــا ســتحرك كل شيء بــأزرارٍ كهربائيــة، ويمكــن أن يقــاس عــى ذلــك كل مــا يوجــد في حياتنــا المعــاصرة، 
ويظهــر ذلــك بجــاء مــن مقارنــة كيفيــة القيــام بــأي عمــل في الســابق وكيفيــة القيــام بــه في الحــاضر، مــع توفــر 

التقنيــات الصناعيــة الكبــرة52. 

ويبــدو أن ذلــك لم يــأت بــدون ثمــن، بــل جــاء بثمــن مكلــف عــى البيئــة والصحــة معًــا، ذلــك أن زيــادة 
الإنتــاج الصناعــي جعــل الكثــر مــن المنتجــات، في متنــاول معظــم فئــات المجتمــع، لكــن ذلــك كان في الغالــب 
يحصــل عــى حســاب الجــودة53. والزيــادة في نفايــات المــواد الصناعيــة التــي يرميهــا المســتهلك54، عــى قارعــة 
الطريــق، أو خــارج المــدن، أو يلقيهــا في الأنهــر، أو البحــار، ممــا يزيــد مــن التلــوث البيولوجــي 55، فماذا ســتكتب 
الأجيــال القادمــة عندمــا يعلمــون أن الأجيــال الحاليــة قــد ســببت كــوارث طبيعيــة لم تقــم بهــا جميــع الأجيــال 

التــي مــرت قديــاً عــى هــذه الأرض مجتمعــة56. 

رابعًا: وضع الضوابط القانونية لمواجهة التلوث

ــاة مــا قبــل الصناعــة، بــل الدعــوة إلى  ليــس القصــد ممــا تقــدم، الدعــوة لــرك التصنيــع، والعــودة إلى حي
أن تتــم الممارســات دون إلحــاق الأضرار بالبيئــة، وأن يُــدرك الأفــراد والــركات الصناعيــة والإنتاجيــة العامــة 
والخاصــة بحجــم المخاطــر البيئيــة57. كــا لا يكفــي حضــور مؤتمــرات دوليــة حــول البيئــة، أو إيجــاد مقــالات في 
صحــف، أو أبحــاث في مجــات مــن أجــل إلــزام أحــد بحمايــة البيئــة، بــل يلــزم وجــود تشريــع وطنــي صــارم، 

مــن أجــل أن تبقــى البيئــة نظيفــة الميــاه والهــواء والصحــة حتــى تكــون جاذبــة للإنســان والاســتثمار58. 

52     الاستغناء عن الموظف في الشركات والمصانع، أصبح واقعًا فبعد الثورة الصناعية التي قللت الأيدي العاملة، أتت ثورة صناعية جديدة تتحدث  الاستغناء عن 

البشر، مما جعل الباحثين في مجال القانون يتحدثون عن الشخصية الافتراضية للروبوتات وتحولها من المرتبة الشيئية إلى مرتبة الشخصية الافتراضية. للمزيد انظر: 
همام القوصي، "نظرية الشخصيَّة الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني -  دراسة تأصيلية تحليلية استشرافية في القانون  المدني الكويتي والأوروبي "، مجلة جيل 

الأبحاث القانونية المعمقة، ع 35، العام 4، 2019، ص 16.
53     جميعي، مرجع سابق، ص، 184-182.

54     مسعد عبد الرحمن زيدان،"المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية"، المجلة العربية للدراسات المهنية والتدريب، م 30، ع 59 الرياض 2014.

55    لوييك شوفو، المخاطر الطبيعية في العالم، ترجمة مارك عبود، الطبعة الأولى، كتاب العربية، 2015، ص 87-86.

56    عبير عبد الله أحمد درباس، المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن تلوث البيئة في فلسطين - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  والإدارة 

العامة، جامعة بيرزيت، 2014، ص 132، وما بعدها.
57     موفق حمدان الشرعة، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، أمواج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2014، ص12-11.

58     على سبيل المثال: كانت الصين من أوائل الدول التي استقادت من العولمة في تصدير بضاعتها، وحققت نموًا في الأعوام الخمسين الماضية في مختلف محاور الإنتاج 

الصناعي والزراعي والإنشائي...إلخ. ومنذ 1996 ما زالت تحتل المرتبة الأولى في صناعات الحديد والصلب والفحم والإسمنت والأسمدة والأجهزة التلفزيونية، 
فهي الآن " مصنع العالم " بلا منافس. وقد ســبقت ألمانيا ثم اليابان، والآن هي في منافســة مع الولايات المتحدة الأمريكيــة. لكن هذا الوجه المشرق يخفي جانبًا 
قاتماً. فمصنع العالم الحالي، وهو الصين، غير مصنع العالم السابق، وهو ألمانيا واليابان والولايات المتحدة؛ لأن السوق الصيني ارتبط بالصناعة الرديئة، بل أصبحت 
تشكل مكانًا لخرق الملكية الفردية للعلامات التجارية وللابتكارات، فالعديد من الشركات الصينية لا تملك العلامات التجارية والتصاميم المستقلة، وغير مؤهلة 
للتكنولوجيا الجوهرية. ولو أردنا أن نعطي صورة عن مدى خطورة الصناعة الصينية على السوق العالمي بصورة لا تسمح حتى بمنافسته، أن شركة ألعاب الدمى 
الأمريكية  "باربي " والتي بدأت تنتجها شركة صينية تقدم كل دمية بسعر عشرة دولارات أمريكية، ثمانية منها هي ربح الشركة الأمريكية؛ لأنها تملك العلامة التجارية، 
في حين يبقى للشركة الصينية  35  سنتًا فقط لكل قطعة. وهناك خبراء بيئة في الصين بينوا أن انخفاض كلفة الأيدي العاملة في الصين ونشوء المصانع، تسبب بثلوث 
بيئي استنزف الموارد الطبيعية في الصين حتى لأجيال قادمة. والمحصلة النهائية أن الرابح الأساسي هو الشركة صاحبة العلامة؛ لأنها حققت أرباحًا دون أن تؤثر على 
البيئة في الولايات المتحدة، وبإمكانها أن تجد بكل سهولة البديل عن الصين في السوق الهندي والأفريقي وأوروبا الشرقية التي تحاول خفض تكاليف الإنتاج  لمنافسة 
السوق الصيني. فالعيب الجوهري في السوق الصيني أنها سوق تقليدية الابتكارات، وقد تكون جائحة فيروس كورونا فرصة في أن تغير من نمط التفكير من أجل 
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وينبغــي أن تدفــع هــذه الجائحــة الــدول العربيــة عــى التفكــر الجــدي بإحيــاء الانتــاج المحــي حتــى لــو كان 
ــوق  ــات للس ــر المنتج ــة لتوف ــة أجنبي ــتقطاب شركات تجاري ــرة لاس ــها مضط ــد نفس ــى لا تج ــى، حت ــة أع بكلف
المحــي59 بــروط قاســية 60، ممــا يجعــل منهــا متحكــم في المقــدرات الاقتصاديــة في البلــد المســتقبل بعــد إزاحتهــا 

للــركات الوطنيــة المنافســة لهــا 61.

الفرع الثاني: ربط الضوابط القانونية بالجانب الصحي الوقائي للمجتمع

ــة  ــة العام ــي المصلح ــن تحم ــي م ــا ه ــر كونه ــكل أك ــات بش ــرة الأزم ــة في ف ــات الدول ــرز دور مؤسس ي
ــح. ــذه المصال ــن ه ــة ب ــوم بالموازن ــن يق ــي م ــة، وه ــح الخاص ــى المصال ــا ع وترجحه

أولً: مفهوم المصلحة العامة المراد حمايتها

تُعــد المنفعــة العامــة إحــدى أهــم المــررات لتدخــل الدولــة في تقييــد حريــات الأفــراد، ذلــك أنهــا ملزمــة 
بــإدارة المرافــق العامــة، وقــد يقتــي ذلــك تقييــد حريــات الأفــراد، للمحافظــة عــى المصلحــة العامــة، كــا قــد 
تســتعين الدولــة بــركات خاصــة وطنيــة، أو أجنبيــة، لكــي تقــوم بتقديــم نشــاط خدمــي لصالــح الجمهــور، 
ولكــن لا يجــوز أن يكــون ذلــك ســببًا لإعفائهــا عــا تلحقــه مــن أضرار بيئيــة عــى الصحــة العامــة، ولكــن قــد 
ــة  ــركات الوطني ــن ال ــك ب ــوازن في ذل ــزم الت ــررة. ويل ــة مق ــوم بيئي ــض رس ــاء، أو تخفي ــب إعف ــا طل ــق له يح
والــركات الأجنبيــة والتــي تســعى للحصــول عــى ضمانــات قانونيــة تكســبها مزايــا تشــجيعية، كإعفــاء مــن 
الرســوم الجمركيــة، أو دفــع الضرائــب، وقــد لا تُعطــى الــركات الوطنيــة ذات المزايــا، ممــا يوفــر للــركات 
الاجنبيــة ميــزات ســعرية لا تتمتــع بهــا منتجــات الــركات الوطنيــة، ممــا قــد يســبب عجزهــا عــن تصريــف 

منتجاتهــا وزيــادة تكلفــة مخزونهــا62، ممــا يُثــار معــه التســاؤل بشــأن مــدى تحقــق المنفعــة العامــة مــن عدمــه.

وتقيي��د المنفعــة الخاصــة لصالــح المنفعــة العامــة، قــد يكــون بموجــب نــص تشريعــي، أو بموجــب قــرار 
ــة  ــا، وبخاص ــن صاحبه ــلبها م ــا، أو س ــم تقييده ــي يت ــة الت ــوع المنفع ــى ن ــد ع ــة يعتم ــر بالنهاي إداري. والأم
أن المســائل العامــة الأساســية مصانــة بالدســتور، ومــن قبيــل ذلــك، حريــة التنقــل وحريــة التعبــر واحــرام 
الملكيــة الفرديــة، ومــع ذلــك، فقــد تــم خــروج الــدول عــن ذلــك بســبب الجائحــة؛ إذ تــم تقييــد حريــة النــاس

في الحركــة، أو نــزع الملكيــة الخاصــة لصالــح تحقيــق المنفعــة العامــة63. والأمــر هنــا يســتدعي الاســتناد إلى قانون، 
وأمــا الحاجــة إلى منــع أصحــاب المحــات مــن بيــع بضاعــة معينة بســبب مــا تلحقــه مــن ضرر بالصحــة العامة، 

تحقيــق هدفًا، وهو تحويل "صنع في الصين" إلى "اخترع في الصين"، ومن "مصنع العالم" إلى "قاعدة ابتكارات العالم". انظر: مقال بعنوان: "كيف تتحول الصين من 
مصنع العالم إلى قاعدة ابتكارات العالم؟"، متاح على الموقع الرسمي لصحيفة الشعب اليومية أونلاين، https://bit.ly/3eIZKzQ، تاريخ الزيارة:  2010/09/20.

59      محمد نبيل الشيمي، "الشركات المتعددة الجنسية والدول النامية منافع ومآخذ"، المركز الديمقراطي العربي، 2016/1/31، متاح على الرابط:

     https://democraticac.de/?p=26786، تاريخ الزيارة   2020/07/20.
60    كمال عبد حامد آل زيارة، "الاستثمار الأجنبي المباشر المنافع والمساوئ"، مجلة أهل البيت عليهم السلام، ع 7، ص 77-67.

61     صلاح زين الدين ومحمد بن عبد العزيز الخليفي " ، المنافسة غير المشروعة في القانون القطري "، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ع 4، السنة 4، ع 16، 2016،    

          ص 88-87.
62     الشيمي، مرجع سابق.

63     نجم الأحمد، "المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك "، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م 29، ع 2، 2013، ص 14-13. 
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فقــد لا يســتدعي إصــدار قانــون، بــل يحــق لــإدارة أن تقــوم بــه، لصــون المصلحــة العامــة مــن الــرر، حتــى 
لــو ترتــب عــى ذلــك تقييــد حريــة التجــارة. وقــد تتعســف الإدارة في اســتغلال حمايــة المنفعــة العامــة مــن أجــل 
تقييــد المنافــع الخاصــة لدرجــة غــر مــررة، لذلــك يلــزم وضــع معايــر موضوعيــة للحــد مــن تعســف الإدارة، 
وعنــد الاختــاف بشــأن ذلــك يكــون للقضــاء كلمتــه عنــد لجــوء المتــرر إليــه، ولا ســيما أن الشراكــة بــن 
القطاعــن الخــاص والعــام قــد تــؤدي إلى تقليــص الفــارق بــن المنفعــة العامــة والخاصــة64. ذلــك أن الشراكــة 

بــن القطــاع العــام والخــاص تــأتي بفوائــد لا تنكــر65.

ثانيًا: معايير تحديد المصلحة العامة

ــة مــن المنفعــة العامــة إشــباع حاجــات  ــار المنفعــة العامــة66، ذلــك أن الغاي ــد معي ليــس مــن الســهل تحدي
النــاس، كــا في نــزع الملكيــة لشــق شــارع عــام، أو إقامــة مشــفى، أو كــا في حريــة ممارســة التجــارة والصناعــة. 
فالمرفــق العــام، يقــدم للجمهــور نشــاطًا عامًــا بصــورة منتظمــة67. ولذلــك يتــم اســتنباط معايــر تحديــد المنفعــة 

العامــة مــن النشــاطات التــي يقدمهــا المرفــق العــام كونهــا منفعــة عامــه تســمو عــى المنافــع الخاصــة مجتمعــة.

ــد  ــا، فق ــاً أم نوعً ــة، ك ــة المنفع ــاس قيم ــة قي ــدد كيفي ــا لم تح ــر لأنه ــذه المعاي ــور في ه ــى القص ــك يبق ــع ذل وم
تُقــدم الــركات الخاصــة منفعــة للأفــراد أكــر ممــا يقدمــه المرفــق العــام في خدمــة معينــة، كــا هــو الحــال في 
الــركات التــي تقــوم باســتخراج الميــاه المعدنيــة مــن الدولــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلى شــح في الميــاه الجوفيــة في 
المســتقبل، والــركات التــي تقــوم باســتيراد الميــاه المعدنيــة مــن خــارج الدولــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلى أضرار 
بيئيــة، فكيــف يتــم التعامــل مــع الحالتــن؟ الجــواب أنــه يلــزم اللجــوء إلى معيــار الموازنــة بــن كلفــة الإنتــاج 
ــود  ــة وج ــي حال ــة68 فف ــة العام ــة والمنفع ــى البيئ ــرر ع ــم ال ــن حج ــة ب ــك الموازن ــتيراد، وكذل ــة الاس وكلف
مرفــق خــاص يقــدم خدمــة عامــة إلى جانــب مرفــق عــام، ومــن ثــم نتجــت عــن ذلــك أضرارٌ بيئيــة، أو صحيــة 
بســبب نشــاط الإثنــن، عندئــذ يلــزم مناقشــة مســألة غلــق، أو فــرض رســوم معينــة عــى الشركــة الخاصــة، 
التــي تســاهم في تحقيــق منفعــة عامــة بصــورة مبــاشرة، ووجــوب تطبيــق الحكــم ذاتــه عــى المرفــق العــام، الــذي 

نتــج عــن نشــاطه إضرارٌ بالبيئــة69. 

ويب�ـدو أن معيــار مجمــوع المصالــح الخاصــة يحقــق المنفعــة العامــة، قــد لا يجيــب عــن المســألة الســابقة، لــذا 
ينبغــي أن يكــون المــرر لفــرض الرســوم عــى الشركــة الخاصــة التــي تقــوم بنشــاط المنفعــة العامــة هــو ذاتــه 

64     زين الدين والخليفي، مرجع سابق، ص 62-60.

65      فراح رشيد وفرحي كريمة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دار اليازوري العلمية، ص 102، وما بعدها.

66      جورج فودال، بيار دلفوليفيه، القانون الإداري، ترجمة: منصور القاضي، ج 2، الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  

          2001، ص465.
67      الأحمد، مرجع سابق،  13- 14. 

68       عبــد العال الديربي، الحماية الدولية للبيئة وآليات فض منازعاتها - دراســة نظرية تطبيقية، الطبعة الأولى، المركــز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
2016،  ص 33-31.

69   Jean-Paul Tchankam,) La gestion dans les secteurs public et privé: une analyse critique des similarités et des différences  
       au Cameroun(, La Revue des Sciences de Gestion 2008/2 (n° 230), p. 69 à 78.



 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19"(106

الــذي يطبــق عــى القطــاع العــام الــذي يقــوم بنشــاط المنفعــة العامــة، إذا نتــج عــن نشــاط كلٍ منهــا إضرارٌ 
بالبيئــة70. وذات الحكــم ينطبــق في حالــة الأخــذ بمعيــار ســمو المنفعــة العامــة عــى الخاصــة، أو معيــار النشــاط، 
ولذلــك نميــل إلى الأخــذ بمعيــار المنفعــة الأرجــح، كونــه الأقــرب للعدالــة في الأعــم الأغلــب، فالأمــر بغلــق 
شركات خاصــة لأنهــا تســبب تلوثًــا بمخلفاتهــا في الهــواء قــد لا يكــون كافيًــا عندمــا نجــد أن مرفقًا عامًا يســبب 
تلوثًــا مشــابًها، عندئــذ لــن يكــون مــن العــدل الحديــث عــن ســمو المنفعــة العامــة التــي يقدمهــا القطــاع العــام. 
ممــا يقتــي تطبيــق، أو الأخــذ بمعيــار المنفعــة الأرجــح عــى القطــاع الخــاص والقطــاع العــام دون تفرقــة. مــع 
الأخــذ في الاعتبــار أن تغليــب المنفعــة العامــة التــي يقدمهــا المرفــق العــام عــى المنفعــة الخاصــة التــي تقدمهــا 

الشركــة الخاصــة، أو العكــس، يكــون عــى أســاس النظــر إلى جانــب النشــاط الأقــل ضررًا بالبيئــة.

ــن لا  ــة، في ح ــة العام ــع المنفع ــر م ــكلة التناف ــا مش ــة في مجموعه ــع الخاص ــر المناف ــل أن تث وم��ن المحتم
ــة أن تســتفيد مجموعــة شركات  ــا بينهــا، أي أنهــا تنصــب كلهــا في مصلحــة واحــدة، كــا في حال تتضــارب في
خاصــة مــن نهــر جــار، في أخــذ الميــاه منــه، عندئــذ تظهــر المصلحــة المشــركة للجميــع في الإبقــاء عــى عذوبــة 
النهــر مــن التلــوث وعــى ضــان جريانــه، لكــن هــذا لا يعنــي أن يكــون كل ذلــك متوافقًــا مــع المنفعــة العامــة، 
فربــا كانــوا بمجموعهــم متســببين بــررٍ للمنفعــة العامــة، فضــا عــن تضــارب مصالحهــم فيــا بينهــم مــن 
ناحيــة كميــة الميــاه التــي ســوف يســتفيدون منهــا، فقــد تُــدد لــكل منهــم كميــة معينــة، أو زمــن محــدد يســمح 
لهــم مــن خــال ذلــك بطــرح مخلفــات صناعيــة في النهــر، وعندئــذ ســوف يحــاول كل طــرف أن يســتأثر بأكــر 
ــاه، أو أطــول مــدة ممكنــة للتخلــص مــن المخلفــات عــن طريــق رميهــا في ذلــك النهــر،  كميــة ممكنــة مــن المي
فتتضــارب المصالــح الخاصــة في هــذه الحالــة، ممــا يُثــار معــه الحديــث عــن مفهــوم المنفعــة العامــة مــن وجهــة 

أخــرى، ومــن ثــم يقتــي أن يقــوم المرفــق العــام بتنظيــم هــذه المصالــح71.

 ولعــل مــا يمكــن اســتشرافه هــو أن جائحــة فــروس كورونــا، ســوف تدفــع بالــركات المتعــددة الجنســية، 
إلى محاولــة إيجــاد ســوقٍ لهــا في بعــض بلــدان الــرق الأوســط، أو شــال أفريقيــا كبديــل عــن الصــن، مــع لزوم 

التريــث في ذلك72.

ثالثًا: آلية الموازنة بين المصالح الخاصة والعامة

قــد يفــرض معيــار العــرض والطلــب نفســه عــى الســوق عنــد تحديــد الرســوم عــى التلــوث الــذي تســببه 
ــذ،  ــة عندئ ــا حاج ــا، ف ــة احتكاريً ــركات الخاص ــه ال ــذي تمارس ــاط ال ــإذا كان النش ــة، ف ــركات الخاص ال
ــاطها إلى  ــة نش ــارس الشرك ــد تم ــا، وق ــل منه ــوث، أو التقلي ــل التل ــا مقاب ــي تدفعه ــوم الت ــن الرس ــا م لإعفائه
جانــب شركات منافســه لهــا في نفــس النشــاط، عندئــذ يمكــن فــرض رســوم عليهــا بصــورة تصاعديــة، أي 

70   الأحمد، مرجع سابق، ص  13- 14. 

71    الحسين الشكراني، حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط 1، بيروت، لبنان، 2018.

Crane Keith     72 وMao Zhimin، "تكاليف السياســات المختارة لمعالجة تلوث الهواء في الصين "، متاح على الموقع الرسمي لمؤسسة RAND، سانتا مونيكا،     
       كاليفورنيا، https://www.rand.org 2015، تاريخ الزيارة: 2020/7/18.
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بمقــدار مــا تســببه كل شركــة مــن التلــوث البيئــي.

ــة  ــار في الحال ــذا المعي ــال ه ــن إع ــن لا يمك ــوث، ولك ــم التل ــدار حج ــو مق ــرة ه ــة الأخ ــار في الحال فالمعي
الأولى، لعــدم وجــود شركات متنافســة ليعــرف أيهــا كان الســبب في إحــداث التلــوث أكثــر منالأخــرى، وربــا 
ــة بنفــس نشــاط هــذه الشركــة في بلــد آخــر، رغــم أنــه معيــار يصعــب اعتــاده  تعتمــد معايــر دوليــة بالمقارن
ــذي  ــاطها ال ــة في نش ــة للشرك ــود منافس ــدم وج ــة ع ــر. وفي حال ــد إلى آخ ــن بل ــة م ــط البيئي ــاف الضواب لاخت

ينتــج عنــه تلويــث للبيئــة، فعليهــا الالتــزام بمقــدار النســبة التــي تقررهــا القوانــن والتعليــات الإداريــة73.

المطلــب الثانــي: الأســس القانونيــة للتدخــل فــي فــرض القيــود القانونيــة علــى الشــركات 

التجاريــة

نتنــاول في هــذا المطلــب الأســس القانونيــة لفــرض القيــود القانونيــة عــى الــركات التجاريــة، وذلــك في 
فرعــن.

الفــرع الأول: مبــدأ الحيطــة والحــذر كأســاس يبــرر فــرض الضوابــط القانونيــة علــى الشــركات 

التجاريــة

نبين في هذا الفرع المقصود بمبدأ الحيطة والحذر وكيفية تفعيله.

أولً: مبدأ الحيطة والحذر
	يقصــد بهــذا المبــدأ، أنــه يلــزم أن يُؤخــذ في الاعتبــار عنــد تدخــل المــرع لوضــع نصــوصٍ قانونيــة وجــوب 
الموازنــة بــن الفوائــد والمخاطــر التــي تترتــب عــى نشــاط الشركــة، ومــن ثــم العمــل عــى تحديــد كيفيــة معالجة 
المخاطــر إن وجــدت. ويلــزم التأكــد مــن اســتيفاء الشركــة التجاريــة لجميــع الــروط الموضوعيــة والشــكلية 
اللازمــة للحصــول عــى بــدء مزاولــة نشــاطها التجــاري74، وقــد تؤســس بعــض الــركات التجاريــة لغــرض 
الاســتثمار عــر الــدول، في مشــاريع قــد يكــون لهــا تأثــر ظاهــر ومتوقــع عــى البيئــة، ممــا يوجــب عليهــا الالتزام 

بحمايــة البيئــة مــن ناحيتــن، هما75:

 الأولى: تعلق نشاط الشركة بمسألة التأثير على أحد الموارد البيئية.

 والثانية: الموازنة بين مبدأ الحيطة والحذر وأثر نشاط الشركة على البيئة. 

فــإذا تــم الترخيــص لشركــة تجاريــة بالتنقيــب عــن النفــط في أرض قــرب شــاطئ، فيجــب التفكــر بمــدى 
ــر ذلــك عــى النــاس التــي  ــة المجــاورة لمنطقــة التنقيــب ومــا أث ــة والنباتي خطــورة ذلــك عــى الثــروة الحيواني
تعيــش في الجــوار؟ والجــواب عــى ذلــك يقتــي إعــال مبــدأ الحيطــة والحــذر في ضــوء الموازنــة بــن حجــم 

73    كمال رزيق، " دور الدولة في حماية البيئة "، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 5، 2007، ص 100، وما بعدها.

74    صلاح زين الدين، ومحمد أبو الفرج، وروان اللوزي، شرح قانون الشركات القطري، مطابع قطر الوطنية، الدوحة، 2020 ص 23. 

75  Claude-Olivier Doron, ) Le principe de précaution: de l'environnement à la santé(, Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem 
2009/1 (N° 3), p. 5-12.
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الفوائــد الايجابيــة وحجــم المخاطــر الســلبية التــي قــد تنتــج عــن منــح الترخيــص. وكذلــك الحــال إذا طلبــت 
ــد  ــد( وتحدي ــة )الفوائ ــد الايجابي ــة العوائ ــب معرف ــة، فيج ــة نووي ــاج طاق ــا بإنت ــص له ــة الترخي ــة تجاري شرك
ــرح  ــن ط ــاً ع ــك، فض ــذه وتل ــة ه ــم مقارن ــن ث ــا، وم ــص له ــدار الترخي ــر( لإص ــلبية )المخاط ــرات الس التأث
ــخ نشــاط الشركــة  ــه مــن المهــم دراســة تاري ــرة )إن وجــدت( للمناقشــة. كذلــك فإن ــل الأخــرى المتوف البدائ

ــة. ــع المخاطــر المهــددة للبيئ ــة اللازمــة لمن ــر القانوني لأجــل اتخــاذ كل التداب

لذلــك يلعــب المبــدأ المذكــور دورًا وقائيًــا في منــع، أو منــح الترخيــص للــركات التجاريــة، وفقــا لتقديــر 
ــح الترخيــص، أو منعــه لمجــرد  ــد من ــة مــن عدمــه. ولكــن يجــب عــدم التعســف عن ضرر نشــاطها عــى البيئ
ــد التدخــل التشريعــي، أو الإداري؛ إذ يجــب منــح ترخيــص للشركــة إذا كان لنشــاطها عوائــد  ــة، عن الاحتمالي
ــه  ــة76. وعلي ــة محتمل ــاطها أضرار بيئي ــا إذا كان لنش ــص عنه ــع الترخي ــب من ــن يج ــة، في ح ــة مرجح اقتصادي
ــة  ــعف في إزال ــي، أي لا يس ــه دور علاج ــس ل ــب، ولي ــي فحس ــدور الوقائ ــور في ال ــدأ المذك ــر المب ــر أث ينح

ــه. ــر التعويــض عن ــتقبلً، أو تقدي الــرر إن ظهــر مس

ثانيًا: ضوابط التدخل اللاحق

يلــزم أن يبقــى لــإدارة حــق التدخــل للحد مــن المخاطــر لمنعهــا، أو تقليلهــا خلال ممارســة الشركة لنشــاطها 
المرخــص اســتنادا لمبــدأ الحيطــة والحــذر، لحمايــة البيئــة في ظــل مفهــوم التنميــة المســتدامة77. وقــد تــم تطبيــق 
ذلــك في قانــون حمايــة المســتهلك الــذي يكفــل الســامة الصحيــة للأفــراد والمرتبــط بعــدم اليقينالعلمي،وأنــه لم 
يتطلــب تقييــم المخاطــر، أو وجــوب توفــر أدلــة قـاطةع على خطــر المنتــج تــرر منــع التــداول78. لذا فــإن إعطاء 
الترخيــص للشركــة لا يمنــع المــرع والجهــة الإداريــة المختصــة مــن وقــف، أو ســحب أو إلغــاء الترخيــص إذا 
ظهــرت آثــاره الســلبية عــى البيئــة، دون أن يكــون للشركــة حــق في المقاضــاة عــن الأضرار التــي قــد تلحــق بهــا 
اســتنادًا لذلــك؛ لأن حمايــة البيئــة أمــر لا مجــال لتجــاوزه79 كــا أن ذلــك يُعــد إعــلًا لمبــدأ الحيطــة والحــذر حتــى 
يتبــن انــه لا يــر بالبيئــة80؛ إذ إن ممارســة الشركــة لنشــاطها، يكــون موضــع رقابــة لاحقــة. ويتــولى مأمــورو 

الضبــط الإداري، بشــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا، في المراقبــة اللاحقــة بصــورة فاعلــة.

ــة  ــركة التجاري ــة الش ــن ممارس ــذر وبي ــة والح ــدأ الحيط ــن مب ــارض بي ــدى التع ــي: م ــرع الثان الف

ــاطها لنش

القول بتفعيل مبدأ الحيطة والحذر ينبغي ألا يكون عائقًا لمنع الشركات التجارية من مزاولة نشاطها.

أولً: ملازمة الشك لمبدأ الحيطة والحذر
76  Claire Jenik,) Pollution DE L’AIR, Les villes les plus polluées au monde(, Société› Géographie et environnement,         

statista 29 oct. 2018. https://bit.ly/2CT4rcU. 	  

77     عباسي ميلود، "الفلسفة القانونية لمبدأ الحيطة "، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ع 9، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، 2017، ص 496. 

78   Claire Jenik, op.cit. https://bit.ly/2CT4rcU

79   إبراهيم بلهوط، "الحيطة وسيلة قانونية لضبط التطورات العلمية المحتمل إضرارها بالبيئة "، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، ع 13، ع 24، 2018، 

           ص 128-127.
80   ميلود، مرجع سابق، ص 498، وما بعدها.
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 يعنــى مبــدأ الحيطــة والحــذر عــدم اليقــن التــام بوجــود مخاطــر مــن ممارســة الشركــة التجاريــة لنشــاطها، 
أي إن المخاطــر غــر مؤكــدة، لكنهــا أمــر محتمــل الوجــود. وقــد فــرض هــذا المبــدأ جســامة الأخطــار81. الأمــر 
الــذي يســتلزم اتخــاذ جميــع التدابــر والاحتياطــات اللازمــة لمنــع ضررٍ جســيم مــن الوقــوع قــد يكــون محــل 
ــك.  ــذا الش ــد ه ــان يؤك ــد بره ــو لم يوج ــى ل ــاطها حت ــة نش ــة بممارس ــص للشرك ــم الترخي ــر إذا ت ــك كب ش
ولذلــك قــد يكــون هــذا المبــدأ عائقًــا أمــام منــح الترخيــص للشركــة لممارســة نشــاطها النافــع للمجتمــع وغــر 
الضــار بالبيئــة، ممــا يفــوت الفرصــة عــى النــاس مــن الاســتفادة مــن ذلــك النشــاط، كــا يحــرم الشركــة مــن 
فرصــة اســتثمار ناجحــة. وعليــه يُعــد مبــدأ الحيطــة والحــذر تطويــرًا لمبــدأ المنــع، أو الوقايــة الــذي يتــم إعمالــه في 

حــال مــا إذا كانــت مخاطــر نشــاط الشركــة معروفــة، أو مــن الممكــن توقــع حصولهــا. 

 ثانيًا: عدم التعسف في استعمال مبدأ الحيطة والحذر

يمكن أن تحقق الجهة الإدارية ذلك، من خلال النجاح بالتوفيق في الجمع بين أمرين:

الأول: تسهيل منح الترخيص للشركات التجارية تشجيعًا للاستثمار 

والثاني: رفض منح الترخيص استنادًا لمبدأ الحيطة والحذر من احتمالية وجود ضرر بيئي غير مؤكد. 

ومقتــى ذلــك أنــه ينبغــي عــى الجهــة الإداريــة المختصــة، لــدى بحثهــا طلــب منــح الترخيــص للشركــة 
التجاريــة لممارســة نشــاطها، عــدم التعســف في اســتعمال مبــدأ الحيطــة والحــذر، أي لا تمنــح الترخيــص للشركــة 
ــا يمكــن الطلــب مــن الشركــة أن تقــدم مــا يزيــل  بحجــة الحيطــة مــن وقــوع ضرر غــر مؤكــد الوقــوع وإن
ــة عــى عــدم وجــود خطــر مــن نشــاطها، كــا يمكــن الاســتعانة  ــة مــن خــال البرهن شــكوك الجهــة الإداري
ــد  ــدد، بع ــرى في ذات الص ــارب دول أخ ــتئناس بتج ــن الاس ــا يمك ــر82، ك ــص الأم ــة لفح ــة متخصص بلجن
التأكــد مــن مصداقيــة تلــك التجــارب83. وتســاهم الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة في خلــق هــذا النــوع مــن 

التعــاون بــن الــدول. 

ــة  ــة احتمالي ــة بحج ــص للشرك ــح الترخي ــت من ــة إذا رفض ــة المختص ــة الإداري ــن الجه ــفًا م ــد تعس ولا يُع
حــدوث أضرارٍ بيئيــة84، مــا لم تقــدم الشركــة إثباتًــا عــى أن نشــاطها لا تترتــب عليــه أضرار بيئيــة، وعندئــذ يحــق 
ــق  ــع ح ــة، م ــاه الشرك ــؤولية تج ــل أي مس ــك85، دون أن تتحم ــس ذل ــت عك ــص إذا ثب ــف الترخي ــإدارة وق ل
ــا  ــس التزامً ــذ لي ــا عندئ ــاطها86؛ لأن التزامه ــن نش ــج ع ــن أي ضرر نت ــض ع ــة بالتعوي ــة الشرك الإدارة بمطالب

81     جميعي، مرجع سابق، ص 264-262.

82       بلهوط، مرجع سابق، ص 132-129.

83     بو زيدي بوعلام، حق الإنسان في بيئة صحية سليمة ونظيفة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة آدرار، 2011، ص 

.147-145           
84   Gilles Barouch, La mise en œuvre de démarches qualité dans les services publics: une difficile transition, politiques    

 modernisation publics, Vol 22010/2/, p. 116121-.

85      بلهوط، مرجع سابق، ص 135. 

86       بو سماحة الشيخ والطيب ولد عمر، "حماية البيئة على ضوء مبدأ الحيطة"، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، ع 5، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ــة بــل هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة87.  ببــذل عناي

المبحــث الثالــث: تفعيــل النظــام القانونــي لتطبيــق مبــدأ "الملــوث يدفــع" علــى الشــركات 
التجاريــة فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( المســتجد

ــي حصلــت بظهــور  ــوني، يواجــه المخاطــر الت ــدأ "الملــوث يدفــع"، اســتشراف نظــام قان لعــل في طــرح مب
جائحــة فــروس كورونــا والمخاطــر التــي يمكــن أن تحصــل في المســتقبل مــن خــال تحمــل الــركات التجاريــة 
جانبًــا مــن المســؤولية في المحافظــة عــى النظــام الصحــي والبيئــي مــن التلــوث عنــد ممارســة نشــاطها أيًــا كان 
ــة، التــي مــا زالــت في كثــر مــن  ــة الدول ذلــك النشــاط، ويســاهم هــذا المبــدأ في تخفيــف العــبء عــى ميزاني

الــدول تتحمــل لوحدهــا كلفــة المحافظــة عــى نظــام صحــي وبيئــي ومنــع انتشــار الأوبئــة88.

لــذا نتنــاول في هــذا المبحــث، تفعيــل مبــدأ "الملــوث يدفــع"، ومــن ثــم الموازنــة بينــه وبــن التعســف في اســتعمال 
الحــق، وذلــك في مطلبــن عــى التــوالي؛ نتنــاول في الأول تفعيــل مبــدأ "الملــوث يدفــع" مــن الوصــف الوقائــي 

إلى الوصــف العلاجــي، وفي الثــاني الموازنــة بــن مبــدأ "الملــوث يدفــع" وبــن التعســف في اســتعمال الحــق.

المطلب الأول: تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" من الوصف الوقائي إلى الوصف العلاجي

ــي،  ــف العلاج ــي إلى الوص ــف الوقائ ــن الوص ــه م ــع" وتفعيل ــوث يدف ــدأ "المل ــب مب ــذا المطل ــاول في ه نتن
ــن. ــك في فرع وذل

الفرع الأول: مبدأ "الملوث يدفع"

نبين في هذا الفرع مفهوم مبدأ "الملوث يدفع" وكيفية تطوره من الطابع الاقتصادي إلى الطابع القانوني.

أولً: المقصود بمبدأ "الملوث يدفع" 89

ــا نفقــات  ــارس نشــاطًا يســبب ضررا بيئيً ــدأ "الملــوث يدفــع"، هــو أن يتحمــل كل شــخص ي يقصــد بمب
ــر، أو  ــر بالغ ــوث ي ــه تل ــج عن ــاطا ينت ــارس نش ــذي ي ــخص ال ــوث، أي أن الش ــن التل ــة م ــر الوقاي تداب
ــدأ  ــرف مب ــك يُع ــه90. ولذل ــذي يحدث ــوث ال ــك التل ــن ذل ــة م ــات الوقاي ــع نفق ــه أن يدف ــي فعلي ــط البيئ بالمحي

 جامعة تيارات، 201 5، ص 106، وما بعدها.
87       عبد المنعم بن أحمد وخلفاية زاهية، "الضبط البيئي المحلي كآلية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر"، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، 

ع 9، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، 2017.
88      سرعان ما كشف الأطباء العلاقة الوطيدة بين تلوث المناخ، كالهواء الملوث المسبب للأمراض التنفسية، وبين سرعة انتشار فيروس كورونا الأمر الذي يتطلب معه   

تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" لكي يشارك الجميع في تحمل المسؤولية تجاه الصحة العامة. للمزيد انظر: أولً شوباك ،"كيف يتسبب تلوث الهواء في زيادة خطورة جائحة 
فيروس كورونا؟ "، العلوم للعموم، مؤسسة دبي للمستقبل، 12 مايو 2020. متاح على الرابط: https://www.popsci.ae، تاريخ الزيارة: 2020/07/18.
89        انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا قد تسبب بانخفاض أسعار البلاستيك، حيث تمثّل الكلفة الزهيدة لإنتاج البلاستيك من المواد الخام عبئًا ثقيلً على 

ث يدفع". انظر: مقال حول: "مستقبل غامض لتدوير المخلفات  الجدوى الاقتصادية لتدويره، ما لم تقترن عمليات التدوير بالدعم الحكومي، وتطبيق قاعدة "الملوِّ
البلاستيكية وكورونا يعقّد الحسابات "، متاح على الرابط: https://alwatan.ae/?p=620495.2020/4/28، تاريخ الزيارة: 2020/07/18.

90      مختارية عامر، مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية البيئية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، 2016، ص 46.
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"الملــوث يدفــع" بأنــه تحميــل الملــوث تبعــات نشــاطه الملــوث91. وهــذا التعريــف ينســجم مــع الفكــرة التــي 
ــة92. ــة البيئ ــأن حماي ــدت بش ــي انعق ــة الت ــرات العالمي ــى المؤتم ــيطرت ع س

ويُعــد مبــدأ "الملــوث يدفــع" امتــدادًا لمبــدأ المســؤولية الممتــدة للمنتـِـج، وقــد تبنــاه علــاء الاقتصــاد كوصفــة 
ــوث،  ــك التل ــن ذل ــص م ــة التخل ــع كلف ــوث بدف ــبب التل ــزام مس ــوة إلى إل ــم الدع ــن ث ــة، وم ــة علاجي وقائي
ســواء بدفــع كلفــة إزالتــه، أو دفــع كلفــة إعــادة تدويــره93. وقــام فقهــاء القانــون بإعــادة تكييــف المبــدأ مــع 
الضوابــط القانونيــة الصحيحــة، فالقانــون لا يلــزم شــخص بالمســؤولية المدنيــة إذا كان قــد التــزم ببــذل العنايــة 
المطلوبــة منــه، ممــا يثــار معــه الأمــر بشــأن مــدى تعــارض مبــدأ "الملــوث يدفــع" مــع مبــدأ المســؤولية المدنيــة 

التــي يتطلــب قيامهــا وجــوب توفــر أركانهــا الثلاثــة: الــرر والخطــأ والعلاقــة الســببية بينهــا94.

 ثانيًا: الحاجة إلى تفعيل مبدأ "الملوث يدفع"

لقــد توســع نشــاط الــركات التجاريــة وتعــدد وتنــوع، ممــا مكــن جمهــور المســتهلكين مــن العثــور عــى مــا 
يشــبع حاجاتهــم الاجتماعيــة95، إلا أن ذلــك قــد جــاء بنتائــج وخيمــة عــى حســاب الصحــة والبيئــة، لمــا ينتــج 
عنــه مــن نفايــات ومخلفــات تنبعــث في الهــواء، أو ترمــى في الأنهــر، أو تطــرح في التربــة. كــا أن تكاثــر الســكان 
وازديــاد متطلبــات الحيــاة الحــاضرة، جعــل الــرر الــذي يقــع عــى البيئــة مــن جــراء ســوء اســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة مــن قبــل الأجيــال الحاليــة )الإنســان والــركات التجاريــة( أكثــر ممــا وقــع مــن الأجيــال الســابقة، 
مــا يثــر القلــق عــا ســيبقى للأجيــال القادمــة مــن المــوارد الطبيعيــة التــي تتناقــص يومًــا بعــد يــومٍ، وبخاصــة 

المــوارد غــر القابلــة للتجديــد.

ــة  ــة الشرك ــه في مطالب ــتناد علي ــا للاس ــون أساسً ــح أن يك ــه يصل ــع"؛ لأن ــوث يدف ــدأ "المل ــل مب ــي تفعي 	ويقت
ــن: ــض، في حالت بالتعوي

1-  عنــد الفشــل في إثبــات المســؤولية المدنيــة العاديــة للشركــة لعــدم التمكــن مــن إثبــات أركانهــا الثلاثــة  
)الخطــأ والــرر والعلاقــة الســببية(. 

2-  عند نجاح الشركة في إثبات أن نشاطها الذي تمارسه يتفق مع الضوابط القانونية المقررة. 

فــا وجــه لتحمــل الشركــة المســؤولية المدنيــة عــن النشــاط الــذي تمارســه في الحالتــن المذكورتــن، ولذلــك 
يمكــن الاســتناد لمبــدأ "الملــوث يدفــع" كأســاس لمطالبــة الشركــة بإصــاح مــا تســببت فيــه مــن ثلــوث، حتــى 

لــو لم يكــن قــد صــدر مــن طرفهــا خطــأ. 

91        بن شنوف فيروز، "أثر مبدأ الملوث يدفع على تطوير نظام المسؤولية المدنية"، م 5 ع 2، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، الجزائر، ص 425-424.

92      عامر، مرجع السابق، ص 46.

93      المرجع السابق.

94      السنهوري، مرجع سابق، ص 777؛ مرقس، المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص 81. 

95      جميعي، مرجع سابق، ص 270-269. 
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ثالثًا: تطور مبدأ "الملوث يدفع" من الطابع الاقتصادي إلى الطابع القانوني

الطابع الاقتصادي لمبدأ "الملوث يدفع": 
يبــدو أن هــذا المبــدأ قــد جــاء للدفــع في اتجــاه المصالحــة مــع الــذات، وربــا حفظــا لمــاء الوجــه مــع ضحايــا 
التلــوث البيئــي ومــع الأجيــال القادمــة مــن البــر96. لقــد جــاء اهتــام الاقتصاديــن بهــذا المبــدأ للخــروج عــن 
ــارًا ســلبية خطــرة عــى البيئــة؛ لأنهــا  ــة آث ــة التقليدي الطابــع التقليــدي للبيئــة؛ إذ أفــرزت الأفــكار الاقتصادي
نظــرت للبيئــة ومواردهــا نظــرة الشــيوع، ومــن ثــم الحــق في الاســتفادة المجانيــة منهــا. وقــد ازدادت النفايــات 
والمخلفــات البيئيــة مــن قبــل الــركات ذات النشــاط الصناعــي أو التجــاري، أو الخدمــي، وقــد تلقــى بهــا في 

الطرقــات، أو الأنهــار، أو البحــار. 

ــف  ــوق التكالي ــي تف ــة الت ــف الاجتماعي ــى التكالي ــز ع ــع"، للتركي ــوث يدف ــدأ "المل ــف مب ــم توظي ــد ت فلق
ــن  ــع، ولا يمك ــل المجتم ــى كاه ــع ع ــرر الواق ــة ال ــل قيم ــا يمث ــارق بينه ــج، فالف ــأة، أو المنت ــة بالمنش الخاص
ــا  ــادل في قيمته ــج تع ــة، أو المنت ــى الشرك ــب ع ــرض ضرائ ــة بف ــلطات الحكومي ــل الس ــرر إلا بتدخ ــع ال رف
الفــرق بــن نوعــي التكلفــة. ممــا يعنــي أنــه تــم توظيــف المبــدأ لخلــق مصــادر للدعــم والتمويــل المــالي لمختلــف 
تكاليــف إزالــة التلــوث، أو الضغــط عــى الــركات للوصــول إلى أكــر تخفيــض ممكــن لفــارق التكاليــف التــي 

غالبــا مــا تحــد مــن قيــام المشروعــات الصناعيــة بنشــاطات ســتكون في نهايــة المطــاف لصالــح البيئــة97.

الطابع القانوني لمبدأ "الملوث يدفع":

يمكــن تفعيــل الطابــع القانــوني لمبــدأ "الملــوث يدفــع"، عــى المســتوى الوطنــي وعــى المســتوى الــدولي في آن 
واحــد، بصــورة يســند كل منهــا الآخر".

ــد  ــن بع ــور، ولك ــدأ المذك ــف المب ــن توظي ــتفادة م ــون الاس ــاء القان ــد أراد فقه ــي: لق ــتوى الوطن ــى المس ع
ــة  ــي حال ــور، فف ــدة ص ــه في ع ــن تطبيق ــة، ويمك ــادًا متنوع ــك أبع ــن في ذل ــوني، آخذي ــع القان ــمه بالطاب وس
الــركات التــي تتســبب بمخلفــات خطــرة عــى البيئــة، ممــا يؤثــر عــى صحــة، أو نظافــة المتواجديــن ضمــن 
ــبقية في  ــار الأس ــتنادا إلى معي ــك، اس ــدني ذل ــون الم ــج القان ــد عال ــة، وق ــة التجاري ــة للشرك ــاحة الجغرافي المس
التواجــد98. فــإذا كان المصنــع قــد وجــد أولً فــا يحــق لمــن بنــى بعــده أن يحتــج بوجــود ضررٍ مــن فعلــه لأنــه 
كان يعلــم بوجــوده، لكــن هــذا المعيــار لم يعــد وحــده المعتمــد، فالحديــث عنــه منحــر في حالــة الأضرار التــي 
يســببها الجــوار للآخريــن دون أن يســبب ضررًا بيئيًــا، لــذا فــإن التوجــه لإعــال مبــدأ أكثــر فاعليــة مثــل مبــدأ 
ــار آخــر يبــن درجــة الخطــورة ومــا يســببه نشــاط الشركــة  ــاج لمعي ــه، فالأمــر يحت "الملــوث يدفــع" لا مفــر من

96    Youri Mossoux, L’application du principe pollueur-payeur à la gestion durisque environnemental et à la mutualisation                        
des coûts de la pollution, Lex Electronica, vol. 17.1, Été 2012, p. 2-5. 

97       Henri Smets, Le principe pollueur-payeur dans le rapport de la Commission Coppens, Revue juridique de l’Environnement,  
        2003, p. 71-73.

98         معلم يوســف، المســؤولية الدولية بدون ضرر - حالة الضرر البيئي، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، 2012، ص 89-90؛ عامر، مرجع  

سابق، ص 71.
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ــر  ــدأ عــى الــركات وفــق معاي ــل المب ــة ســتكون مســؤولة عــن تفعي مــن تأثــر بيئــي وعندهــا فــإن كل دول
ــدول الجــوار  ــد ل ــد تمت ــة ق ــل درجــة التلــوث والخطــورة مــن المخلفــات، ولكــون الأضرار البيئي تحددهــا، مث
فــإن إهمــال الدولــة للأمــر وعــدم اعتــاد مبــدأ محــدد يقلــل مــن الــرر البيئــي ســيقيم مســؤوليتها، ســواء تجــاه 
دول الجــوار المتــررة، أو تجــاه الأشــخاص الطبيعيــن، أو المعنويــن المتضرريــن في الــدول الأخــرى، ويمكــن 
أن تقــام مســؤوليتها عــى أســاس مبــدأ مســؤولية المتبــوع عــن أعــال تابعــة، ويمكــن أن تتحقــق مســؤوليتها 
مــع تحقــق مســؤولية محــدث الــرر المبــاشر مثــل الــركات الخاصــة في إقليمهــا ويكونــوا جميعــا متضامنــن 
تجــاه المتــرر عــى أســاس مبــدأ التضامــن بــن الملوثــن وهــو المبــدأ الأكثــر عدالــة، وكل مــا تقــدم لا يمكــن 

ضبطــه إلا بقانــون يحــدد مــن الملــوث الحقيقــي الملــزم بالدفــع99.

عــى المســتوى الــدولي: إن تفعيــل المبــدأ المذكــور عــى المســتوى الــدولي لــه أهميــة بالغــة؛ لأن الأضرار البيئيــة 
ــي  ــك أن رم ــدود؟ ذل ــر الح ــي تع ــن الأضرار الت ــؤول ع ــون المس ــوف يك ــن س ــدود100 فم ــر الح ــد ع ــد تمت ق
النفايــات في الأنهــر، أو عبــور الدخــان، وبقيــة الأضرار البيئيــة الأخــرى، والتــي قــد تتجــاوز حــدود الدولــة 
وتصــل إلى دولــة أخــرى، عندئــذ فــإن الدولــة التــي أعطــت الترخيــص للشركــة هــي التــي تُســأل تجــاه الــدول 

الأخــرى، وحتــى لــو تجــاوزت الشركــة لهــذا الترخيــص تبقــى الدولــة هــي المســؤول الرئيــي عــن ذلــك101.

وأمــا عــن تحديــد مضمــون المبــدأ مــن الناحيــة القانونيــة فيكــون لــكل دولــة ضوابــط وفقًــا لاحتياجاتهــا، 
ــف  ــة مصاري ــدد جمل ــذي يح ــة، وال ــؤولية المدني ــاق المس ــارج نط ــوث خ ــزم المل ــاه أن يُل ــن مقتض ــذي م وال
ــذه  ــدأ ه ــع، وتب ــزم بالدف ــذي أل ــوث ال ــببه المل ــا س ــة مم ــى البيئ ــة ع ــا للمحافظ ــم إنفاقه ــة يت ــات نقدي والتزام
ــة  ــزام الشرك ــا إل ــر، فمث ــم الخط ــب وحج ــر تتناس ــال تداب ــن خ ــر م ــتباق الخط ــة واس ــات بالوقاي الالتزام
ــار أن الأمــر  ــات مخصصــة لذلــك، وكلفــة ذلــك تكــون عــى الملــوث نفســه، باعتب ــات بحاوي ــن النفاي بتخزي
الوقائــي أهــم مــن العلاجــي، فــا ينتظــر حــدوث الكارثــة ليلــزم بالدفــع، بــل إن تكلفــة إزالــة المخلفــات التــي 
تقــوم بهــا الجهــات الإداريــة المختصــة تدخــل ضمــن مبــدأ "الملــوث يدفــع"، ويتضمــن أخــرًا مــا يســببه نشــاط 
الشركــة مــن ضرر بيئــي ولــو لم يتجــاوز هــذا النشــاط الحــدود المســموح بهــا، فالمبــدأ يحــدد مــا يلــزم الملــوث 
بدفعــه دون الحاجــة لإثبــات مســؤوليته عــن ذلــك، ذلــك أن المبــدأ وجــد أساسًــا لحمايــة البيئــة مــن أضرارٍ غــر 

مبــاشرة مــن نشــاط الشركــة لأشــخاص بذواتهــم، أو لمــكان بعينــه102. 

الفرع الثاني: وسائل تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" 

نبين في هذا الفرع آلية تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" من خلال قواعد آمرة لا يمكن تجاوزها.

99         عامر، مرجع سابق، ص 71.

100     دعاس نور الدين، مبدأ الملوث يدفع في القانون الدولي للبيئة، رســالة ماجستير، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف، 2016، ص 16-15.

101     Youri Mossoux, op. cit., p. 14-15. 
102     دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص 22-19.
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أولً: تفعيل مبدأ  "الملوث يدفع"

ــزام بهــا، ولذلــك يجــب أن يتــم فرضهــا بموجــب قواعــد  ــادئ للالت ــة للمب قــد لا تكفــي القــوة الأخلاقي
ــص  ــال الن ــن خ ــك م ــق ذل ــواء، ويتحق ــى الس ــركات ع ــن وال ــخاص الطبيعي ــزم الأش ــى تل ــة لك قانوني
ــادئ الجديــدة عــى القانــون  ــدأ "الملــوث يدفــع" مــن أهــم المب ــة، ويُعــد مب عــى إلزاميتهــا في تشريعــات وطني
بشــأن حمايــة البيئــة، ولم تتعامــل كثــرٌ مــن القوانــن الوطنيــة بجديــة مــع هــذا المبــدأ ودوره في معالجــة المشــاكل 
البيئيــة الناجمــة عــن نشــاطات الــركات لعــدة أســباب منهــا عــى ســبيل المثــال: عــدم وضــوح هــذه الأضرار 
فهــي موجــودة والكثــر يعتبرهــا أمــرًا طبيعيًــا لا ســيما عندمــا يقارنهــا بالمكاســب التــي تعطيهــا الــركات مــن 
فوائــد اقتصاديــة والتــي تلبــي حاجــات الســكان مــن مــواد وخدمــات فــا ينظــر للســلبيات التــي قــد لا يبــان 
ضررهــا بصــورة مبــاشرة، والأمــر يعتمــد في نهايــة المطــاف عــى درجــة الوعــي لــدى المســؤولين في الحكومــة 

ومــدى اهتمامهــم بحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة في إقليــم الدولــة103.

وقــد بــدأت التشريعــات الوطنيــة البيئيــة تأخــذ مكانًــا في كثــر مــن الــدول، وأصبــح مبــدأ "الملــوث يدفــع" 
مبدئًــا ملزمًــا بســبب توقيــع الــدول عــى معاهــدات دوليــة حيــث تلتــزم بتشريــع قانــون بيئــي متناســب مــع 
مــا جــاء في المعاهــدة الموقعــة. وقــد يكــون المبــدأ مفروضًــا عــى دولــة لا ســيما عندمــا تســتخدم مــوارد طبيعيــة 
مشــركة مــع دول أخــرى كــا هــو الحــال بإلــزام دول بفــرض "الملــوث يدفــع" عــى الــركات التــي ترمــي 
مخلفــات الإنتــاج في نهــرٍ جــار في عــدة دول، فقــد تجــد الدولــة نفســها بأنهــا ليســت حــرة في فــرض المبــدأ، وإنــا 
ــن؛ أي إن لم  ــة المخلفــات، أو دفــع تعويــض للمتضرري ــة المطــاف ملزمــة بإزال مضطــرة لفرضــه؛ لأنهــا في نهاي
تبــادر الدولــة إلى إعــال مبــدأ "الملــوث يدفــع" عــى الــركات التجاريــة التــي تتســبب بــالأضرار البيئيــة104، 
فإنهــا ســوف تجــد نفســها ملزمــة بدفــع تبعــات تلــك الأضرار بالغــة مــا بلغــت مــن ميزانيــة الدولــة نفســها وفي 

ذلــك إرهاق شــديد لهــا105.

ثانيًا: تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" بقاعدة آمرة دولية
تقــدم القــول أن نشــأة هــذا المبــدأ كانــت ذات طابــع اقتصــادي، ومــع ذلــك فقــد تبنتــه المؤتمــرات الدوليــة 

مــن خــال وصايــا غــر ملزمــة، وتــم إبــرام معاهــدات بــن الــدول ووقعــت عليهــا106.

103     نور الدين دعاس، مرجع سابق، ص 92-91.

104     فعلى سبيل المثال: القضايا ضد شركة توتال الفرنسية التي تعتبر واحدة من أكبر ست شركات عالمية خاصة في قطاع النفط والغاز، لكنها في نفس الوقت   

             تعد  من بين أكثر الشركات تلويثًا للبيئة، وقد تمت مقاضاتها لتلويثها البيئي.
 Dorian Girard, (Total est-il vraiment l’un des plus gros pollueurs de la planète ?) ,Le Monde n Publié le 26 octobre 2018. 
https://www.lemonde.fr. 

وانظر: المقال التالي حول "شواطئ الكاريبي التي تعج بنفايات المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد"، حيث أثيرت قضايا ضد الشركات الملوثة:
Donna Barne et Florina Pirlea, (Mer des Caraïbes: des plages jonchées de détritus), banquemondiale.org, 10 juin 2019. 
https://blogs.worldbank.org/.

105     يوسف، مرجع سابق، ص 94-92.

106  Guillaume BONNEL,(Le principe juridique écrit et le droit de l'environnement), Thèse de doctorat en droit nouveau 
régime, Université de Limoges, p. 177.  
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لذلــك فــإن تطبيــق مبــدأ "الملــوث يدفــع" لا يمكــن أن يفــرض عــى الــدول بــأن تترجمــه في قوانينهــا الوطنية 
بصــورة إلزاميــة ضمــن معايــر دوليــة؛ لأن الأمــر مرتبــط بعوامــل متعــددة منهــا مــا هــو اقتصــادي ومنهــا مــا 
يتعلــق بالــركات الأجنبيــة ذات المركــز القــوي في الأراضي الوطنيــة وحاجــة الدولــة لوجــود هــذه الــركات 
ــب  ــي تطال ــة الت ــدول النامي ــق ال ــع" يعي ــوث يدف ــدأ "المل ــرض مب ــا؛ إذ إن ف ــات مواطنيه ــي احتياج ــي تلب الت
ــة  ــون حماي ــذا لا تك ــعوبها، ول ــة لش ــة الاقتصادي ــق التنمي ــروات وتحقي ــن الث ــا في تكوي ــة بحقه ــدول المتقدم ال
البيئــة مــن أولويــات هــذه الــدول بســبب عــدم القــدرة في الأصــل عــى تقييــم الخطــر البيئــي، حيــث يتوجــه 
اهتــام الدولــة نحــو تلبيــة الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 107. ولا تهتــم أغلــب الــدول لا ســيما الــدول 
التــي في طريقهــا للتطــور بالــرر البيئــي إلا عندمــا يكــون هنــاك ضرر حقيقــي واقــع عــى أشــخاص يرفعــون 
ــام  ــرة الاهت ــل في دائ ــا تدخ ــة ف ــة محض ــبب أضرارًا بيئي ــذي يس ــوث ال ــا التل ــي، أم ــوث بيئ ــى مل ــوى ع دع
إلا نــادرًا108. الأمــر الــذي يقتــي مراعــاة التغــرات في البيئــة التــي قــد يكــون لهــا عواقــب واســعة النطــاق. 
وتســتخدم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أدوات نوويــة ونظائريــة لفهــم العــالم الــذي نعيــش فيــه، وتزويــد 
ــف مــع المســتقبل بــيء مــن  صانعــي القــرار بالمعلومــات الضروريــة لمعالجــة القضايــا البيئيــة الحديثــة والتكيُّ
الامــان. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، يســتخدم خــراء الوكالــة أدوات قائمــة عــى العلــم لدراســة النُّظــم الأرضيــة 
والمائيــة وتقييــم الآثــار المحتملــة للتلــوث وتغــرُّ المنــاخ عــى البيئــة وعــى صحــة الإنســان. ولا ســيما التلــوث 

الطبيعــي والتلــوث مــن صُنــع الإنســان109. 

ــون  ــة يك ــدات الدولي ــور في المعاه ــا للتط ــي في طريقه ــدول الت ــة وال ــدول الصناعي ــال ال ــإن إدخ ــذا ف ول
أكثــر فاعليــة في إجبارهــا عــى فــرض مبــدأ "الملــوث يدفــع"، في قوانينهــا الوطنيــة، عــى الــركات الوطنيــة 
ــم  ــة لفه ــر الدولي ــدول بالمعاي ــزام ال ــيصحبه الت ــدة س ــزام بالمعاه ــا؛ إذ إن الالت ــة في أراضيه ــة العامل والأجنبي
مبــدأ "الملــوث يدفــع" أمــا أن تفرضــه القوانــن الوطنيــة وفقــا لمعاييرهــا، فهــي قــد تتســامح مــع ملوثــن للبيئــة 
باعتبــار أن مــا يســببونه مــن تلــوث مــا زال ضمــن المســموح بــه، في حــن أن المعيــار العــام يعــد مــا يســببونه 

مــن تلــوث وصــل لدرجــة الخطــر.

ــة لمبــدأ "الملــوث يدفــع"، لا يعنــي أن فاعليتــه مؤكــدة، إلا إن تــم وضــع  ويبــدو أن تبنــي القوانــن الوطني
ــا المســموح بهــا ويكــون  ــع الملوثــن ويحــدد درجــة التلــوث الدني ــة تحكمــه كأن يحكــم جمي ضوابــط موضوعي
دفــع الملــوث متناســبا مــع مــا ســببه مــن تلــوث عــى أن يعــاد تقييــم التلــوث كل عــام عــى الأقــل لمعرفــة هــل 
ازدادت نســبة التلــوث أم ســعى لتقليــل التلــوث، وهــذا كلــه يســتدعي وجــود أجهــزة حكوميــة عاليــة الكفــاءة 

لتتمكــن مــن التقييــم الصحيــح للخطــر البيئــي110.

107      إليــاس أبو جودة، "التنمية المســتدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، ع 78، متاح على الموقع الرســمي للدفاع الوطني اللبناني،
            https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content .2011، تاريخ الزيارة: 2020/08/24.

108      يوسف، مرجع سابق، ص 94-92.

109    يمكن القول: إن تفعيل مبدأ "الملوث يدفع" لدى الشركات التجارية، سيكون إيجابيًّا عند حصول جائحة مثل جائحة فيروس كورونا من خلال زيادة جودة           

                المنتجات التي تصل المســتهلك، لا ســيما الغذائية والصحية ومنع استيراد منتجات ملوثة ومضرة بالصحة العامة. متاح على الرابط: 
https://www.iaea.org/ar/almawadie/muealajat-alqadaya-albiyiya، تاريخ الزيارة: 2020/07/24. 

110     دعاس، مرجع سابق، ص 93، وما بعدها.
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ــا  ــؤدي دورًا وقائيُ ــة ي ــركات التجاري ــى ال ــع" ع ــوث يدف ــدأ "المل ــة لمب ــن الوطني ــرض القوان ــرى أن ف فن
ــاع الــركات عــن التلــوث لتقليــل مــا تدفــع مقابــل التلــوث  في الحــد مــن التلــوث البيئــي مــن خــال امتن
ــورة  ــتخدم بص ــة إن اس ــات إيجابي ــدأ انعكاس ــذا المب ــك أن له ــوث. ذل ــببها التل ــي يس ــاح الأضرار الت ولإص
مرنــة، بمعنــى أن يتناســب المبلــغ المدفــوع مــع التلــوث الحاصــل، فكلــا زاد التلــوث ازداد المبلــغ ويقــل المبلــغ 
كلــا نقــص التلــوث. وبذلــك يصبــح مبــدأ "الملــوث يدفــع"، التزامًــا قانونيًــا جديــدًا عــى الــركات المســببة 
ــدأ مــن  ــار هــذا المب ــؤدي إعــال ذلــك إلى أن تلجــأ الــركات المنتجــة إلى التخفيــف مــن آث ــد ي للتلــوث، وق

خــال رفــع ســعر منتجاتهــا111.

المطلب الثاني: الموازنة بين مبدأ "الملوث يدفع" والتعسف في استعمال الحق

نتنــاول في هــذا المطلــب الحديــث عــن الموازنــة بــن مبــدأ "الملــوث يدفــع" والتعســف في اســتعمال الحــق، 
وذلــك في فرعــن:

 الفرع الأول: حق الشركات في ممارسة نشاطها التجاري ضمن الضوابط القانونية.
 الفرع الثاني: مبدأ "الملوث يدفع" وسيلة لمنع التعسف خارج نطاق المسؤولية المدنية.

الفرع الأول: حق الشركات في ممارسة نشاطها التجاري ضمن الضوابط القانونية

نبين في هذا الفرع حق الشركات التجارية في ممارسة نشاطها من خلال ضوابط قانونية واضحة.

أولً: حدود حق الشركات في ممارسة نشاطها التجاري
ــن  ــا في مأم ــا، يجعله ــة له ــة الممنوح ــص الإداري ــدود التراخي ــاطها في ح ــة نش ــركات التجاري ــة ال ممارس
مــن المســؤولية المدنيــة، ومــع ذلــك قــد ينتــج عــن نشــاطها ضررًا، كــا في حالــة أن تكــون الآلات والمعــدات 
الإنتاجيــة للشركــة قديمــة، وتســبب بذلــك ضررًا للبيئــة، فــا وجــه لإجبــار الشركــة عــى تجديد تلــك الآلات، 
أو المعــدات إلا إن وجــدت قواعــد قانونيــة آمــرة تلــزم الشركــة بالقيــام بذلــك حفاظــا عــى البيئــة112. فقــد ينتج 
عــن نشــاط الــركات التجاريــة الوطنيــة والأجنبيــة، ضررٌ بيئــيٌ وصحــي رغــم أنهــا تمــارس نشــاطها ضمــن 
نطــاق الترخيــص. وعــاج ذلــك يرتبــط بدرجــة وعــي ونظــرة ومســؤولية المجتمعــات بشــأن الأضرار البيئيــة 

لا ســيما تلــك المرتبطــة بالصحــة العامــة113.

ثانيًا: الأضرار البيئية المحضة الناجمة عن نشاط المشروع

قــد ينتــج عــن ممارســة الشركــة لنشــاطها التجــاري نوعــا مــن الــرر البيئــي المألــوف، كالتلــوث الناجــم  	
مــن انبعاثــات الأدخنــة أو النفايــات العاديــة، فــا يُعتــر ذلــك خطًــا موجبًــا للمســؤولية المدنيــة، كونــه ضررًا 

111    عامر، مرجع سابق، ص 78، وما بعدها.

112  lzéar de Sabran-Pontevès,(Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur), Presses universitaires d'Aix- 
Marseille,2007, P. 117 et s.

113       حول مفهوم التدابير الوقائية لتقييد حرية التجارة، انظر: أحسن غربي، "دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بالجزائر"، مجلة كلية 

القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، ع 6، السنة 8، 2020، ص 684، وما بعدها.
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مألوفًــا وعاديًــا ومتوقعــا للجهــات الإداريــة التــي منحــت الشركــة الترخيــص، ولكــن تقــوم مســؤولية الشركــة 
التجاريــة عــا تحدثــه مــن ضرر بيئــي غــر مألــوف، كالتلــوث الــذي يــؤدي إلى التســبب بأمــراض للإنســان، أو 
ــة  ــال في جائح ــو الح ــا ه ــيم ك ــار في الهش ــر كالن ــاء ينت ــول إلى وب ــك، ليتح ــو ذل ــوان، أو نح ــات، أو الحي النب

فــروس كورونــا. 

ثالثًا: خصائص الأضرار البيئية المحضة بسبب النشاط التجاري

تتميز الأضرار البيئية التي تحدثها أنشطة الشركات التجارية، بجملة من الصعوبات، أبرزها:

1- صعوبة تحديد أطراف الدعوى:

ــر  ــد تظه ــة. فق ــة والمصلح ــة والأهلي ــوى،114 كالصف ــراف الدع ــدى أط ــاضي ل ــر شروط التق ــزم توف يل
ــه  ــة، أو الشــخص الــذي ترفــع علي ــد صاحــب الصفــة في رفــع الدعــوى عــن الأضرار البيئي ــة في تحدي صعوب
لمطالبتــه بالتعويــض وتمتــد الصعوبــة إلى تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى والقانــون الواجــب التطبيــق 
عليهــا. ويتــم حســم ذلــك إســنادا للنــص التشريعــي إن وجــد، مــع الاسترشــاد بالاجتهــاد الفقهــي والأحــكام 

ــا المشــابهة، لتســهيل مهمــة المحكمــة المختصــة لــدى نظرهــا في هــذا النــزاع115.  القضائيــة في القضاي

2- صعوبة إثبات أركان الدعوى: 

ــات  ــول إلى إثب ــاح في الوص ــة، فالنج ــدة عام ــي كقاع ــى المدع ــوى ع ــع الدع ــات وقائ ــبء إثب ــع ع يق
المســؤولية المدنيــة للــركات التجاريــة عــن الأضرار التــي تنتــج عــن ممارســة أنشــطتها، يوجــب إثبــات أركان 
هــذه المســؤولية، )الخطــأ والــرر والعلاقــة الســببية(، ومــن الصعوبــة بمــكان إثبــات ركــن الخطــأ في مواجهــة 
ــوح لهــا مــن الجهــة  الشركــة116 المدعــى عليهــا مــا دامــت تقــوم بممارســة نشــاطها في حــدود الترخيــص الممن
ــا 117، ممــا  ــا بيئيً ــة المختصــة؛ لأنهــا عــى علــم، أو ينبغــي لهــا أن تعلــم أن النشــاط ســوف يســبب تلوثً الإداري
يقتــي معالجــة ذلــك بربــط اســتحقاق التعويــض بركــن الــرر وليــس بركــن الخطــأ. ومــع ذلــك قــد تبقــى 
الصعوبــة قائمــة لــدى إثبــات ركــن الــرر الناتــج عــن ذلــك الخطــأ118، نظــرًا للطبيعــة الانتشــارية للــرر 
البيئــي إذ إنــه يصيــب البيئــة بمنــاح مختلفــة، ممــا يصعــب معــه تحديــد حجــم الــرر عنــه، كــا أنــه ليــس مــن 
الســهولة إثبــات ربــط الــرر البيئــي بمســببه، وبخاصــة في حالــة مــا إذا مارســت مجموعــة الــركات نشــاطها 
ــن  ــة ب ــدة زمني ــرور م ــد م ــاط، أي بع ــة النش ــق لممارس ــت لاح ــرر في وق ــور ال ــم ظه ــكان، أو ت في ذات الم

ممارســة النشــاط وبــن ظهــور الــرر.

114       أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعة 2009، ص671، فقرة 408.

115       محمد عبد الصاحب الكعبي، المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2020.، ص 418، وما بعدها.

116    درباس، مرجع سابق، ص 117، وما بعدها.

117    امبارك، مرجع سابق، ص 253، وما بعدها.

118  Anne Monpion, (Le principe pollueur payeur et l'activité agricole dans l'Union européenne), Thèse de doctorat en Droit 
public, limoges, 2007.
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3- صعوبة تقدير التعويض:
ــرر  ــاق ال ــة نط ــه، كحال ــة دفع ــى الشرك ــب ع ــض الواج ــر التعوي ــألة تقدي ــة في مس ــد صعوب ــد يوج ق
ــا في  ــا بيئيً الموجــب للتعويــض عــن الــرر المبــاشر، أو غــر المبــاشر أيضــا، كأن يُســبب نشــاط الشركــة تلوثً
ــة  ــإن صعوب ــاشرة، ف ــر مب ــورة غ ــخاص بص ــن الأش ــة م ــرر مجموع ــك ت ــن ذل ــج ع ــكاني، وينت ــا الم محيطه
ــاشر. كــا  ــات مســؤولية الشركــة عــن الــرر غــر المب حصولهــم عــى التعويــض مرتبطــة بقدرتهــم عــى إثب
قــد تمــارس الشركــة بعــض الأنشــطة المــرة بالبيئــة بصــورة خفيــة تجنبــا لمطالبتهــا عــن مســؤوليتها مــن جــراء 
ذلــك ممــا يصعــب معــه اكتشــاف وإثبــات ذلــك 119. زد عــى ذلــك أن طبيعــة التعويــض المطلــوب مــن الشركــة 
التجاريــة، وتحديــد مقــدار ذلــك التعويــض، يُشــكلان صعوبــة لا يســتهان بهــا، أمــام القضــاء120. ممــا يقتــي 
الاســتعانة بأهــل الدرايــة والمعرفــة والخــرة في ذلــك. كــا أن مبلــغ التعويــض الــذي تحكــم بــه المحكمــة قــد 
ــؤوليتها  ــن مس ــن ع ــة بالتأم ــركات التجاري ــزم ال ــي أن تُل ــك ينبغ ــه، ولذل ــتطيع دفع ــا تس ــرًا، ف ــون كب يك
ــة؛ لتجنــب عجزهــا عــن دفــع التعويضــات الكبــرة التــي قــد تُكــم بهــا مــن قبــل  ــة عــن تلــوث البيئ المدني

ــم121. ــاء، أو التحكي القض

الفرع الثاني: مبدأ "الملوث يدفع" وسيلة لمنع التعسف خارج نطاق المسؤولية المدنية

في هــذا الفــرع نســلط الضــوء عــى الأســاس القانــوني لمطالبــة الــركات بالتعويض خــارج نطاق المســؤولية 
ومــن لــه حــق المطالبــة في التعويــض عــن الــرر البيئي. 

أولً: الأساس القانوني لرفع دعوى المسؤولية
 تقــام دعــوى المســؤولية المدنية عــى الشركــة التي تلحــق ضررًا بيئيًــا اســتنادًا للقواعــد العامةللمســؤولية122. 
ــن  ــل م ــة أفض ــق حماي ــر يحق ــاس آخ ــن أس ــث ع ــزم البح ــك، يل ــن ذل ــاس ع ــذا الأس ــور ه ــالات قص وفي ح
الأضرار البيئيــة؛ إذ يمكــن الاســتناد إلى فكــرة حراســة الأشــياء 123، أو الاســتناد إلى نظريــة مضــار الجــوار غــر 
المألوفــة 124. كــا يمكــن إعــال نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق. ونظريــة المخاطــر، أو نظريــة تحمــل التبعــة، 

أو "الغــرم بالغنــم"، كــا يمكــن إعــال مبــدأ "مــن يلــوث فعليــه الإصــاح"، أو "مبــدأ الملــوث الدافــع ".

في ضــوء مــا تقــدم، يمكــن القــول إنــه ليــس مــن الســهولة بمــكان تحديــد أســاس المســؤولية المدنيــة عــن  	
الــرر البيئــي، ذلــك أنــه مــا زال محــل خلافــات فقهيــة، ولم تحســم بعــد هــذه المســألة بصــورة نهائيــة، وذلــك 
بســبب الطبيعــة الخاصــة التــي يتســم بهــا الــرر البيئــي، ولذلــك نميــل إلى ترجيــح نظريــة المخاطــر، والتــي 

119    Chantal Aspe, Marie Jacqué,( Environnement et société Une analyse sociologique de la question environnementale ),   
         Maison des Sciences de l’Homme, Quae, coll. « Natures sociales »٫ 2012.

120     أسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، ط 3، القاهرة، 2010، ص 262.

121    Elzéar de Sabran-Pontevèsop. Cit., P. 118 -125.  
122    المادة 199 من القانون المدني القطري. والمادة 163 من القانون المدني المصري والمادة 165 من القانون المدني السوري. والمادة 191 من القانون   

المدني العراقي. وقارن ذلك بالمادة 256 من القانون المدني الأردني، والمادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 1985/5. 
123    وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1998، ص 222-221.

124   يوسف، مرجع سابق، ص 81-79.
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تقــوم عــى أســاس كفايــة تحقــق الــرر دون النظــر إلى وجــود الخطــأ، لصعوبــة إثباتــه، وبذلــك يتــم إعــال 
ــدأ  ــاح" و مب ــه الإص ــوث فعلي ــن يل ــدأ "م ــا مب ــرع منه ــي تف ــم"، الت ــرم بالغن ــة، أو "الغ ــل التبع ــة تحم نظري
"الملــوث يدفــع ". وهــذا التوجــه بــدأ الأخــذ بــه مــن قبــل بعــض القوانــن المدنيــة العربيــة، كالقانــون الأردني125 
والقانــون الإمــاراتي126 وذلــك تأثــرًا بقاعــدة "لا ضرر ولا ضرار"المشــهورة بالفقــه الإســامي127 التي لا تشــرط 

وجــود الخطــأ بالتعويــض، وإنــا تكتفــي بوجــود الــرر للحكم بــه128. 

وعليــه،  تســتطيع المحكمــة الحكــم عــى الشركــة التــي تســبب الــرر البيئــي بالمســؤولية المدنيــة عــن ذلــك 
ــة آنفــة الذكــر  ــادئ القانوني ــم يســتعان بإعــال المب ــة الآمــرة، ث ــاء عــى نصــوص القواعــد القانوني الــرر، بن

بقــدر انطباقهــا عــى طبيعــة الــرر البيئــي129. 

ثانيًا: لمن يثبت الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية

 يحــق للأشــخاص الطبيعيــن والمعنويــن، الحــق في إقامــة الدعــوى لحمايــة البيئــة، في حــن ليــس للأشــجار 
والأنهــار والحيوانــات وبقيــة الكائنــات الحيــة، الحــق في ذلــك. وأمــام هــذه الإشــكالية، يتــم اللجــوء إلى جمعيات

 معتمدة مرخص لها برفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة 130.

الخاتمة

أولً: النتائج

    أن ســبب نشــأة جائحــة فــروس كورونــا ليــس محــل تســليم، وإنــا لا زال محــل جــدل قــوي، لم يتــم حســمه -
تمامــا بعــد. وكذلــك الحــال بشــأن المصــل العلاجــي منهــا. ولذلــك ينبغــي الانتظــار حتــى يتبــن الخيــط 
الأبيــض مــن الخيــط الأســود بشــأنها، ممــا يتطلــب مــرور بعــض الوقــت للقــول الفصــل بمنشــئه، وحتــى 
يصــار إلى فهــم ذلــك بوضــوح تــام. ويبــدو أن ذلــك ليــس بالأمــر اليســر، وإنــا هــو أمــر مــن الصعوبــة 

بمــكان؛ إذ عجــز عــن ذلــك أهــل الخــرة والمعرفــة والدرايــة والاختصــاص والعلــم حتــى اليــوم. 

    كشــفت جائحــة فــروس كورونــا عــن الوجــه الحقيقــي للعــالم )شرقــه وغربــه(، كونهــا أظهــرت الضعــف -
الشــديد لديــه في جرعــة الحنــان الإنســاني؛ إذ تلاشــت منــه هــذه الاخــرة تمامــا، أو كادت، وذلــك بدلالــة 

125   المادة 256 من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه " كل إضرار بالغير يلزم فاعلهُ - ولو غير مميز - بضمان الضرر ". للمزيد انظر: أنور سلطان، مصادر الالتزام          

في القانون المدني الأردني، المكتب الفني، ط 2، عمان، 1998، ص 338. 
126     المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

127   الصنعاني، مرجع سابق، ص  16 1.

128   زين الدين والخليفي، مرجع سابق، ص  116.

129   عدنــان السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام - الحق الشــخصي، الفعل الضار والفعل النافع، جامعة الشــارقة 2010، ص 95. وللمزيد حول مفهوم 

الضرر، انظر: حسن حنتوش رشيد الحســناوي، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  
 بغداد، 2004، ص 34، وما بعدها.

130   الكعبي، مرجع سابق، ص 308، وما بعدها.
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ــا،  ــة في مواجهته ــة الانعزالي ــرف بالأناني ــة، والت ــذه الجائح ــأن ه ــدول بش ــن ال ــة ب ــات المتبادل الاتهام
ووجــود درجــة مــن الشــك والريبــة بــن الــدول لخلــو تصرفاتهــا مــن الــراءة الواقعيــة، ذلــك أنهــا قصــدت 

تحقيــق مصالحهــا الخاصــة عــى المصالــح العامــة، ممــا يثــر صدمــة المــرء مــن جــراء ذلــك.

    لم تتوفــر معلومــات قاطعــة عــى وجــه اليقــن بشــأن جائحــة فــروس كورونــا، حتــى تاريخــه، ولم تســتطع -
ــه  ــافي من ــل( الش ــاح )المص ــم اللق ــى تقدي ــة ع ــردة ومجتمع ــدول منف ــزت ال ــرا، وعج ــه ص ــة علي ــة دول أي

بصــورة قطعيــة. 

ــة - ــن معالج ــة ع ــا الذاتي ــا بقدارته ــا، وعجزه ــروس كورون ــة ف ــام جائح ــا أم ــدول وتشريعاته ــاف ال     انكش
ــوني. ــادي، أو القان ــي، أو الاقتص ــتوى الصح ــى المس ــة ع ــة، وبخاص ــا المختلف تأثيراته

    صعوبــة تقريــر المســؤولية المدنيــة بشــأن الأضرار التــي تلحــق بالبيئــة والصحــة العامــة، لعــدم الاتفــاق عــى -
أركان ملزمــة كأســاس موحــد لتقريــر تلك المســؤولية. 

    قيــام بعــض القوانــن المدنيــة العربيــة بالعــدول عــن تأســيس المســؤولية عــى الخطــأ، وتبنــي تأســيس ذلــك -
ــادة 282  ــدني الأردني. والم ــون الم ــن القان ــادة 256 م ــامي، كالم ــه الإس ــرة بالفق ــار، متأث ــل الض ــى الفع ع
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإمــاراتي رقــم 1985/5. ونميــل إلى تأييــد تأســيس المســؤولية المدنيــة عــى 
الــرر وليــس عــى الخطــأ، لأكثــر مــن ســبب، أبرزهــا أن مســألة إثبــات الخطــأ مســألة صعبــة الإثبــات 
ــة  ــة الطبي ــة وبخاص ــات المهم ــات كالمنازع ــض المنازع ــال في بع ــن الخي ــا م ــد ضربً ــل تع ــا، ب ــا وقانونً واقعً
ــي في  ــة عــن التلــوث البيئ ــب المســؤولية المدني ــم اســتبعاد الخطــأ كأســاس لترتي منهــا. وفي ذات الســياق ت
ــي                   ــم تبن ــة" وت ــفن الذري ــتخدمي الس ــة لمس ــؤولية المدني ــة للمس ــنة 1962 المنظم ــل لس ــة بروكس "اتفاقي
"المســؤولية الموضوعيــة القائمــة عــى الــرر" أساســا جديــدا وبديــا عــن ذلــك، فيكفــي أن يثبــت الــرر 

وعلاقــة الســببية بــن الــرر وبــن الحــادث النــووي، لصعوبــة وضــع تعريــف جامــع للتلــوث.

ثانيًا: التوصيات

ــال - ــن خ ــا، م ــا بينه ــض في ــع التناق ــدول، ورف ــن ال ــة ب ــك والريب ــة الش ــض درج ــى تخفي ــل ع     العم
ــة  ــح العام ــن المصال ــة ب ــا، والموازن ــروس كورون ــة ف ــة جائح ــهم في معالج ــي تس ــاءة الت ــات البن التصرف

ــة. ــا الخاص ومصالحه

ــة لا - ــة كامل ــة، وبمصداقي ــذه الجائح ــدي له ــأن التص ــانية، بش ــة الإنس ــود الدولي ــر الجه ــى تظاف ــل ع    العم
ــو  ــاني ه ــب الإنس ــون الواج ــة. وأن يك ــة لا مُزئ ــفافية تام ــكلية، وبش ــة لا ش ــة حقيقي ــة وبموضوعي ناقص
ــة؛ إذ يجــب أن يتقــدم هــذا الواجــب بــا  ــة لا اختياري ــادة الأولى في ذلــك، كــرورة وجوبي صاحــب الري
ــك.  ــو ذل ــية، أو نح ــات السياس ــة، أو التوجه ــح الاقتصادي ــارات، كالمصال ــن الاعتب ــره م ــى غ ــازع ع من

ــي - ــي تحم ــرق الت ــع الط ــل جمي ــاتها وتفعي ــة ومؤسس ــة للدول ــة الوظيفي ــؤولية القانوني ــال المس ــوب إع    وج



121  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

المجتمــع مــن هــذه الجائحــة، وغيرهــا، واتبــاع جميــع الوســائل التــي تمنــع انتشــارها. والبعــد عــن الاتهامات 
المتبادلــة بــا دليــل قاطــع يؤيــد ذلــك

ــن - ــرة م ــات الآم ــذ التعلي ــاع وتنفي ــات في اتب ــراد والجماع ــن الأف ــة م ــتجابة الطوعي ــن الاس ــوب حُس    وج
ــم.  ــك عليه ــرض ذل ــبة لف ــوة المناس ــتخدام الق ــة اس ــق للدول ــروس، وإلا ح ــذا الف ــأن ه ــة بش الدول

ــع - ــن الجمي ــة، إدراكا م ــة الطبيعي ــة البيئ ــه، بحماي ــا يخص ــة كل ب ــة والدول ــرد والجماع ــل الف    ضرورة تحم
ــه  بالأخطــار التــي تلحــق بجــال كوكــب الأرض، وبمــن يعيــش فيــه مــن بــر وشــجر ومــا يوجــد علي

ــة.  ــالى الطبيعي ــات الله تع ــن مخلوق م

ــل - ــن أج ــة، م ــاتها المتخصص ــع مؤسس ــة وجمي ــق الدول ــى عات ــك، ع ــى ش ــا أدن ــرى ب ــؤولية كُ ــع مس     تق
الحفــاظ عــى مصالــح البــاد والعبــاد. الأمــر الــذي يقتــي مــن كل جهــة صاحبــة اختصــاص أن تشــارك 
ــا، أو  ــاء عليه ــل القض ــن أج ــدؤوب م ــل ال ــام بالعم ــة، وإلى القي ــذه الجائح ــأن ه ــص بش ــا المتخص برأيه

ــاة العامــة والخاصــة. التصــدي لانتشــارها، أو عــى الأقــل الحــد مــن تأثيراتهــا عــى ســر مرافــق الحي

ــع - ــادل الخــرات بشــأن هــذه الجائحــة، واتخــاذ جمي ــدول - منفــردة، أو مجتمعــة - تب ــع ال     ينبغــي عــى جمي
ــع انتشــارها،  ــي تمن ــع الوســائل الت ــاع جمي ــي تحمــي الجنــس البــري مــن هــذه الجائحــة، واتب الطــرق الت
ــف  ــن مختل ــاء م ــاء أكف ــن أعض ــف م ــة، تتأل ــان متخصص ــيس لج ــبيلا. كتأس ــك س ــتطاعت إلى ذل ــا اس م
الاختصاصــات، )القُضــاة والمحامــن، والأطبــاء وعلــاء الاقتصــاد والأعــال والمــال والبيئــة(، يكــون لهــم 
دور فاعــل في مراقبــة نشــاط الــركات الوطنيــة والأجنبيــة، ومعرفــة تأثــر هــذه النشــاطات عــى التلــوث 
ــل في  ــدور فاع ــة ب ــذه اللجن ــام ه ــوان. وقي ــجر والحي ــر والش ــة للب ــة العام ــى الصح ــك ع ــكاس ذل وانع
تقديــم دراســات بشــأن ســامة الحمايــة القانونيــة للبيئــة الطبيعيــة، وتقديــم توصيــات بذلــك يلــزم احترامها 
ــن، أو  ــاط مع ــع لنش ــص، أو المن ــط للترخي ــع ضواب ــد وض ــي، أو عن ــع بيئ ــع تشري ــد وض ــن، عن للمشرع

اســتيراد بضاعــة معينــة، وتكــون مصــدرا للقــاضي لــدى النظــر في منازعــات حمايــة البيئــة الطبيعيــة.

    العمــل عــى إعــادة التــوازن البيئــي بالطــرق المناســبة، ويقتــي ذلــك إيجــاد تــوازن بــن متطلبــات جمعيــات -
حمايــة البيئــة والــركات التجاريــة التــي تمــارس أنشــطة ضــارة بالبيئــة وبخاصــة صحــة الإنســان. ولــدى 
حســاب الفوائــد والأضرار مــن نشــاط الــركات التجاريــة عــى البيئــة الصحيــة، يلــزم حســاب المــوارد 

الطبيعيــة ضمــن هــذه الموازنــة، وعــدم إخراجهــا بحجــة أن المــوارد الطبيعيــة لا تنضــب.

   ينبغــي الموازنــة بــن حمايــة البيئــة الصحيــة وحقــوق الــركات التجاريــة مــن خــال العمــل عــى حفــظ -
ــذا  ــة له ــر مشروع ــداف غ ــق أه ــق، لتحقي ــتعمال الح ــف في اس ــراف، دون تعس ــة للأط ــوق المشروع الحق
ــة بــن حــق الشــخص في اســتخدام حقوقــه المشروعــة،  الطــرف، أو ذاك. ممــا يقتــي في كل حالــة، المقارن
والــرر الــذي ســببه ذلــك الاســتخدام للغــر. فــإن  كان الــرر الناتــج عــن ذلــك الاســتخدام كبــرا، 
مقابــل الحصــول عــى منفعــة ضئيلــة، فــإن الأمــر يدخــل دائــرة التعســف في اســتعمال الحــق، ويــرز هنــا 
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مبــدأ "الملــوث يدفــع"، وتفعيلــه لغــرض تشــجيع الــركات عــى ممارســة نشــاطها التجــاري دون تلويــث 
للبيئــة ممــا قــد يتســبب بحصــول الأوبئــة، أو زيــادة فــرص حصولهــا.

    العمــل عــى وضــع تعريــف موســع للتلــوث لا يأخــذ بعــن الاعتبــار خطــأ الإنســان، أو نشــاطه فحســب، -
ــإرادة الإنســان، أو  وإنــا يدخــل فيــه كل مــا مــن شــأنه أن ينــال مــن التــوازن البيئــي حتــى وإن لم يكــن ب

بخطئــه، واعتبــار الــرر البيئــي الــذي يقــع في الحــال وفي المســتقبل موجبــا لتعويــض المتضرريــن منــه.

   المراقبــة الفاعلــة عــى الــركات التجاريــة التــي يســبب نشــاطها مخلفــات صناعيــة ضــارة بالبيئــة الطبيعيــة -
ــحب  ــق في س ــاء الإدارة الح ــك، وإعط ــا بذل ــمح له ــي تس ــة الت ــص الإداري ــى التراخي ــا ع ــم حصوله رغ

ــة. ــة والصح ــاطها بالبيئ ــببه نش ــة كل ضرر يس ــص، أو معالج الترخي
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